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ا :   
يتناول البحث سلطة إصدار القانون المناطة برئيس الجمهورية، وما يتبع ذلك من دراسـة مـواد    

إصدار القانون التي تذيل بتوقيع رئيس الجمهورية وذلـك مـن خـلال دراسـة التنظـيم الدسـتوري 

ونميـز .ي المـصري والفرنـسيلسلطة إصدار القانون من الناحية الإجرائية  في النظامين الدستور

وفي ..... .من خلال البحث بين مواد الإصدار والنظم الشبيهة كأحكام النشر والديباجـة وغيرهـا

ذات الصدد نتصدى لدراسة الخـلاف الفقهـي في مـصر وفرنـسا حـول الطبيعـة القانونيـة لـسلطة 

فة التنفيذيـة عـلى هـذه التي يتنازع عليها الفقهـاء بـين إضـفاء الـصفة التـشريعية  أو الـص الإصدار

وبطبيعة الحال التطرق لموقف القضاء من الصفة المضفاة على تلك المـواد يعـد لزامـا . السلطة

ونحـدد بعـد .يتجزأ من القانون  جزءا لاباعتبارهاعلينا ومن ثم تحديد القوة القانونية الملزمة لها 

 حـــدود هـــذه وكيفيـــة صـــياغتها ومـــدى تجـــاوز ذلـــك النطـــاق الموضـــوعي لمـــواد الإصـــدار

وأخيرا نتناول مواد الإصدار في قضاء المحكمـة الدسـتورية العليـا للوقـوف عـلى رقابـة .السلطة

المحكمة لتلك المواد أو الاستناد إليها في قـضائها وأثـر القـضاء بعـدم دسـتورية مـواد الإصـدار 

ت الدولـة على القوة التنفيذية للقانون بوصفها بحـسب تعريـف الفقـه أنهـا بمثابـة أمـر إلى سـلطا

 .بتنفيذ القانون 

 ت امواد الإصـدار،  التشريعي لرئيس الجمهورية،ختصاص الاسلطة الإصدار،:ا 

 .القانون نشر القوة التنفيذية للقانون،
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Issuing law is an constitutional competence of   the president that 

enables him to order authorities to apply law. This research studies the 

constitutional procedures for issuing law in both French and Egyptian 

legal systems. And also study discrimination between issuing law and 

other similar legal terms such as publishing law. Then we show the 

debate between jurists for determining the legal nature of issuing law 
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تعــد ســلطة إصــدار القــانون مــن الــسلطات المخولــة لــرئيس الجمهوريــة في الــنظم الدســتورية 

ًالمعاصرة ،وعادة ما تأخذ تلك السلطة شكلا خاصـا في صـورة مـواد الإصـدار التـي ينـدرج بهـا  ً

 .بعض القواعد لتحديد نطاق تطبيق القانون الذي سيتم إصداره 

اع وأا أ:  
ة الموضـوع في تحديـد الطبيعـة القانونيـة لـسلطة الإصـدار وهـل تـدخل في إطـار  تتضح أهميـ

  التنفيذي لرئيس الجمهورية؟ختصاص التشريعي أم الاختصاصالا

ًوترتيبا علي ذلك، يتجلى دور الرقابة الدستورية عـلي سـلطة الإصـدار مـن النـاحيتين الإجرائيـة 

 .لقانون والموضوعية، ومدي ارتباط ذلك بالقوة التنفيذية ل

ا إ:  
 –يدور البحث حول دراسة مواد إصدار القانون، حيـث تكمـن الإشـكالية في أن الدسـتور أنـاط 

لرئيس الجمهورية سلطة إصدار القانون، وتتبدى هنـا عـدة تـساؤلات  –في ظل النظم البرلمانية 

 أم إنهـا سـلطة ًعن طبيعة سلطة رئيس الجمهورية في إصـدار القـانون وهـل تعـد إجـراء تـشريعيا

 تتعلق بتنفيذ القوانين؟

ثم نتناول من خلال بحثنا مضمون أو محتوى مواد إصدار القانون، لاسيما في ظـل وجـود مـواد 

إصدار منشئة لأحكام قانونية جديدة ممـا يثـير التـساؤل عـن مـدى أحقيـة رئـيس الجمهوريـة في 

ؤل هـام حـول القيمـة إضافة جديد مـن خـلال تلـك المـواد،وبفرض حـدوث ذلـك، يـتجلى تـسا

القانونية الملزمة لمواد إصدار القـانون؟ وهـل تأخـذ مرتبـة التـشريع الـصادر مـن البرلمـان أم أن 

 .الأمر يتعلق بقوة القرارات التنظيمية الصادرة من السلطة التنفيذية

 .وهكذا نقف على بحث ما تحويه تلك النصوص وما لا يفترض إدراجه داخلها من أحكام

خرى، نتناول رقابـة الدسـتورية عـلى مـواد إصـدار القـانون حيـث شـهدت الأحكـام ومن ناحية أ

ها بنظـر اختصاصًالدستورية طعنا على مواد إصدار القانون، وأقرت المحكمة الدستورية بانعقاد 

 )١(الطعن بالدستورية على تلك النصوص

                                                        
الـصادر بتـاريخ )أ( مكـرر٧، الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٩ من فبراير ١ ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٠٠راجع الطعن رقم ) ١(

 .٢٠٠٩ فبراير ١٥
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ت اراا: 

ات التـشريعية التـي ختصاصحدي الاتعددت الرسائل التي تحدثت عن سلطة إصدار القانون كإ

يباشرها رئيس الجمهورية ولم تلق تلك الدراسات الـضوء عـلي مـواد اصـدار القـانون ونطاقهـا 

والرقابة الدستورية عليها ومـدي صـلتها بـالقوة التنفيذيـة للقـانون، ولم نجـد إلا مؤلـف للأسـتاذ 

رة أكثـر عمقـا إلى سـلطة  تطـرق بـصو"إصدار القوانين" بعنوان " عمرو فؤاد بركات"الدكتور

 .الإصدار وارتباطها بقوة القانون التنفيذية

ا ا  ل  را  ضو:  
 ولاارااد ا را ا  

  ):ا اول*(

 الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للإصدار

*)ما ا:(  

 يعة مواد الإصدارموقف القضاء من تحديد طب

)*ا ا:(  
 مواد الإصدار ومبدأ تدرج القواعد القانونية

ما ار ااد ا ق اا 
  ):ا اول*(

 صياغة مواد الإصدار

)*ما ا:(  
 الحدود الموضوعية لمواد الإصدار

)*ا ا:(  
 تجاوز حدود سلطة الإصدار

ا ا اراد ا  را ا 
  ):ا اول*(

 مواد الإصدار في قضاء المحكمة الدستورية العليا

)*ما ا:(  
  أثر الحكم بعدم دستورية مواد الإصدار
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  ا اري ار امن: ي
يـأتي دوره في مرحلـة لاحقـة  بـرئيس الجمهوريـة سـلطة إصـدار القوانين،حيـث ٢٠١٤أناط دستور

 .لإقرار القانون بمعرفة البرلمان

ًوإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خـلال ثلاثـين يومـا 

 .ًمن إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر

 .)١("ًلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدروإذا رد في الميعاد المتقدم إ

 :ونعرض لهذا التنظيم الدستوري من خلال المطلبين الآتيين

  . اري ار امنصا: ا اول
ما ا :ا ا  اراد ا .  

  

  ار امن اري صا: ا اول
و :  

نظمـت الدسـاتير سـلطة إصـدار القـوانين، وأناطـت إصـدار القـانون بـرئيس الجمهوريـة، ووضـعت 

ًتنظيما إجرائيا لذلك الا  .ختصاصً

 :ونقسم هذا المطلب بناء على ذلك إلى الفرعين التاليين

  . اار  : اع اول
مع اا :  ارا م.  

   اار  : اع اول
أناط المشرع الدستوري سلطة إصدار القانون بـرئيس الجمهوريـة، وهـي سـلطة لاحقـة عـلى إقـرار 

القانون من قبل مجلس النواب، وذلك بعد إتباع كافة الإجراءات المقررة بمقتضى نصوص الدسـتور 

 .والقانون

لـسلطة إصـدار القـانون، ووضـع حـد فاصـل بينهـا وبـين ، بوضع تعريف )١(وقد عني الفقه الدستوري

 .الإجراءات الدستورية الأخرى والمرتبطة بسلطة التشريع في ظل الظروف العادية

                                                        
يبلغ مجلـس النـواب رئـيس الجمهوريـة بكـل قـانون أقـر، ليـصدره ":  على أن ٢٠١٢ من دستور سنة ١٠٤وقد نصت م ) ١(

ًسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رده إلى المجلـس خـلال ثلاثـين يومـا مـن ذلـك التـاريخ وإذا لم خلال خم ً

 .ًيرد القانون في هذا الميعاد، وأقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر

 ."سه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرارفإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نف  
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ويعرف إصدار القانون بأنه تـسجيل المـيلاد القـانوني للقواعـد التـشريعية وتأكيـد صـلاحيتها للنفـاذ 

ًد المشرع الدستوري أجلا لإصـدار القـانون، وقد حد.باعتبارها قواعد قانونية اكتسبت وصف الإلزام

وهو ميعـاد نـاقص حيـث لابـد مـن الإصـدار خلالـه فـإذا لم يـتم ذلـك الإجـراء أو لم يعـترض رئـيس 

 .ًالجمهورية على القانون، ورده إلى مجلس النواب اعتبر قانونا وأصدر

ًوإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر أيضا قانونا وأصدر ً. 

 : فإن إصدار القانون يتضمن ما يليوهكذا

ًتسجيل شهادة ميلاد للقانون كونه أصبح نهائيا بإقراره من البرلمان، ويعـد اعترافـا بـأن القـانون  – ١ ً

  ٢(ويتم وضعه موضع التنفيذ. ًمر بكافة الإجراءات الدستورية ليضحي ملزما

 .)٣(وب تنفيذ القانونًيتضمن أمرا من رئيس الجمهورية إلى رجال السلطة العامة بوج – ٢

ًيعـد تنــازلا مـن رئــيس الجمهوريــة عـن حقــه في الاعـتراض عــلى القــانون المقـرر لــه بمقتــضى  – ٣

 .نصوص الدستور

                                                                                                                                                    
ً مقارنـا بالدسـاتير ٢٠١٢ المعدل لدستور ٢٠١٤رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، دراسة تحليلية لدستور . د)  ١(

 القـانون نبيل إبراهيم سعد، المـدخل إلى. د: ً، وفي ذلك أيضا١٢٤٣، دار النهضة العربية، ص ٢٠١٩السابقة، الطبعة الأولى 

حمــادة عبــد العزيــز عبــد الحميــد .د:  ً، وفي ذلــك أيــضا٢٢٩ – ٢٢٨ ص ٢٠١٤نظريــة القــانون، دار الجامعــة الجديــدة،  –

 التـوازن بـين سـلطة رئـيس الجمهوريـة ومـسئوليته في "رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقـوق جامعـة الإسـكندرية بعنـوان 

المستـشار الـدكتور أحمـد عـلي اللقـاني، الـسلطة : ًوفي ذلـك أيـضا. ٥٥، ٥٤م، ص ٢٠٢٠، "النظام الدستوري المـصري

 .١٠٨، ص ٢٠١٥التشريعية في مصر بين دساتير ثلاثة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

دراسـة مقارنـة بالنظـام ( المسئولية السياسية لرئيس الدولة في ظل النظام الرئاسي "خضر محمد عبد الرحيم محمد ، / د) ٢(

تريعـة نـوارة، مبـدأ . د: ً، وفي ذلـك أيـضا٦٧، ص ٢٠١٩، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة أسـيوط )الإسلامي

 .٤٣١دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، ص  –الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي 

احب سـلطة إصـدار القـانون هـو رئـيس الدولـة وقد قررت أغلبية دساتير دول المغرب العربي عبر كل دسـاتيرها عـلى أن صـ  

 اختــصاص منــه عـلى أن العمـل عـلى إصــدار القـوانين هـو ٢٩ الـذي نـص في المـادة ١٩٥٩باسـتثناء دسـتور موريتانيـا لــسنة 

 .مشترك بين الوزير الأول وأعضاء الجمعية الوطنية

، ص ٢٠٠٩دراسة مقارنة، دار النهـضة العربيـة،  –حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي . د) ٣(

٧٧٣. 

أحمد عبد اللطيف، السلطتين التشريعية والتنفيذيـة في النظـام البرلمـاني، مكتبـة القـانون والاقتـصاد، ص . د: ًوفي ذلك أيضا  

٧٦. 



  

)٨٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 : ثلاث حالات لإصدار القانون)١(ًوترتيبا على ذلك، فقد عين الدستور

ــة الأولى ــشره في : الحال ــم ن ــه وت ــانون دون اعــتراض من ــة الق ــيس الجمهوري ــدر رئ ــدة إذا أص الجري

ًالرسمية، ويعد ذلك إصدارا صريحا للقانون ً. 

ًإذا سكت رئيس الجمهورية عن الإصدار وانتهت مدة الثلاثين يومـا المحـددة لـرئيس : الحالة الثانية

 .ًالجمهورية، عد ذلك إصدارا للقانون ووضعه موضع التنفيذ وهذا هو الإصدار الضمني

ًشروع القانون إلى مجلس النواب معترضا عليه، ولكنه بعد إذا رد رئيس الجمهورية م: الحالة الثالثة

 .ًالمداولة الثانية أقره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه يعد ذلك إصدارا للقانون

ًيعــد انتهاكـا لأحكــام  ومـن الجــدير بالذكــر، أن ســكوت رئـيس الجمهوريــة عـن إصــدار القـانون لا

انتهـاك أحكـام الدسـتور مـن   المـشرع الدسـتوري،ومن ثـم لا يمثـل جريمـة ؛ حيـث جعـل)٢(الدستور

  الجرائم

أن الدسـتور قـد رخـص : الجنائية التي يحاكم عليها رئيس الجمهورية، وذلـك لعـدة أسـباب، الأول

ًلرئيس الجمهورية السكوت عن إصدار القانون بأن قرر أجلا لإصـدار القـانون فـإن لم يـتم الإصـدار 

ًخلاله عد ذلك إصدارا للقانون، الثا ني، أنه لا تعطيل للقـوة الإلزاميـة للقـانون حيـث بمـرور الثلاثـين ُ

ًيوما دون إجراء صادر من رئيس الجمهوريـة يعـد ذلـك إصـدارا للقـانون بقـوة الدسـتور أن : الثالـث. ًُ

ًسكوت رئيس الجمهورية هنا يعد على العكس تطبيقا لنص المادة  ً من الدسـتور ولـيس تعطـيلا ١٢٣ُ

 .نتهاك أحكام الدستور من قبل رئيس الجمهوريةلها الأمر الذي ينفي إ

 لم يحـدد مـدة معينـة يتعـين عـلى رئـيس الجمهوريـة أن ٢٠١٤ُولعل ما يثيره البعض من أن دسـتور 

يُصدر القوانين خلالها سواء في حالة عدم اعتراضه على القانون أو في حالـة اعتراضـه عليـه وإقـراره 

                                                        
 .٢٠١٤ من دستور ١٢٣راجع نص المادة ) ١(

رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدسـتور، أو بالخيانـة العظمـى،  يكون اتهام ":  من الدستور على أنه ١٥٩تنص المادة ) ٢(

أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهـام إلا بأغلبيـة ثلثـي 

 .هأعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعدي

ًوبمجرد صدور هذا القانون، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتـا يحـول دون مباشرتـه لا   اته ختـصاصً

 .".... ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة . حتى صدور حكم في الدعوى



 

)٨٣٨(   امن ا امم اد إار

أعطـى  ١٢٣محل نظر؛ ذلك لأن الدستور في المـادة . )١(ئهثانية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضا

ًلرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القانون خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ إبلاغـه إيـاه فـإذا انتهـت 

                                                        
وانين بعـد إقرارهـا بـصفة نهائيـة، فـإن ًولكن إذا كـان الدسـتور لم يتـضمن تحديـدا لمـدة معينـة يتعـين أن تـصدر فيهـا القـ) ١(

ويـذهب . الواجب على رئيس الجمهورية ألا يمتنع عـن إصـدارها، وأن يقـوم بـذلك في مـدة معقولـة حتـى لا يتـأخر تنفيـذها

البعض إلى أن العلاج الوحيد في حالة تأخير الإصـدار لفـترة طويلـة هـو إثـارة المـسئولية الوزاريـة أمـام مجلـس النـواب، وأن 

ًيلة فعالة، إذ يمكن مؤاخذة الوزارة وإسقاطها إذا كان هذا الامتناع بناء على نصيحتها، أمـا إذا كـان الامتنـاع راجعـا إلى هذه وس

رئيس الجمهورية نفسه فسيؤدي ذلك إلى إمكان نشوء أزمة بينه وبـين البرلمـان، ونـرى أنـه يمكـن إثـارة المـسئولية الـسياسية 

 .٢٠١٤ من دستور ١٦١ًقا للمادة لرئيس الجمهورية في هذه الحالة وف

 .٣٩٣السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، الجزء الثاني، القاهرة، ص . د  

، فقد مـارس ملـك إنجلـترا ١٧٨٩وقد عرفت الولايات المتحدة الأمريكية حق الاعتراض قبل صدور الوثيقة الدستورية عام   

يــات في الفــترة التــي ســبقت إعــلان الاســتقلال، فقــد كــان حــق حــق الاعــتراض المطلــق عــلى القــوانين التــي تــصدرها الولا

الاعتراض أداة الحاكم في تهديد البرلمـان كـما كـان حـق الملـك في الإعـتراض عـلى القـوانين وإسـاءة اسـتعماله هـو أحـد 

 .ًالمسوغات التي عدها إعلان الثورة الأمريكية دافعا للثورة

 حول تخويل الرئيس سلطة الاعتراض كان يسيطر عـلى تفكـيرهم عـدة ١٧٨٩وعندما تناقش واضعو الدستور الأمريكي عام   

اته الممنوحـة لـه اختـصاصأن سلطة الإعتراض هي الطريق الوحيد الذي يمكن للـرئيس بموجبـه أن يحـافظ عـلى : أمور منها

 مونتـسكيو في بموجب الدستور من إعتداء الكونجرس عليهـا أو العبـث بهـا، وذلـك ارتبـاط الفكـر الـسياسي الأمريكـي بفقـه

 إذا لم يكـن للــسلطة التنفيذيــة الحــق في إيقــاف مـشروعات الهيئــة التــشريعية، فــإن هــذه ": الفـصل بــين الــسلطات عــلى أنــه 

 ."الأخيرة تستبد بها

ات اختـصاصًكما أن الحاجة دعـت أيـضا إلى إيجـاد حكومـة قويـة تواجـه سـلطة المـشرع الواسـعة ونزوعـه إلى المـساس ب  

لاوة على إيجاد رقابة على دستورية ومشروعية القوانين النيابيـة لوقايـة الأمـة مـن القـوانين التـي يـشوبها السلطات الأخرى، ع

 .العيب في الصياغة أو تنقصها الدراسة والإعداد، وعليه فإن هذه السلطة ينبغي أن تحدد بقيود معقولة

مريكيـة، نجـد أن رؤسـاء الجمهوريـة حتـى عـام وفي تتبع التطور الذي مـرت بـه سـلطة الاعـتراض في الولايـات المتحـدة الأ  

 كانـت نقطــة تحــول في الــسياسة الأمريكيــة ١٨٦٥ كـانوا يتقيــدون في مبــاشرة هــذا الحـق إلى حــد كبــير، وبعــد عــام ١٨٦٥

ًوخــصوصا في مبــاشرة الــرئيس جونــسون لحــق الاعــتراض، حيــث كــان يعــترض عــلى مــشروعات القــوانين المقدمــة مــن 

ًلأتفـه الأسـباب، ومنـذ ذلـك التـاريخ تعـددت حـالات الإعـتراض خـصوصا في عهـد الـرئيس الكونجرس بـصورة متكـررة و

 ـ  ).الرئيس المعترض(كليفلاند الذي سمي ب

كما توسع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في مباشرة حق الإعتراض ليـشمل مـسوغات طـرح مـشروع القـانون، بعـد أن   

اتهم اختـصاصوعات القوانين المقدمة من الكونجرس من شأنها الإعتـداء عـلى كان الرؤساء لا يعترضون إلا إذا كانت مشر

أو منافاتها لأحكام الدستور، حيث أصبحوا يعترضون على مشروعات القـوانين التـي يرونهـا ضـارة بـسياستهم في محتواهـا 

 .أو أهدافها، ولو لم تكن مخالفة لأحكام الدستور



  

)٨٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

هذه المدة ولم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون أو إذا رده وأصر مجلس النواب عـلى 

ا يستند إليه بالقول بأن مدة الإصدار هي مدة الاعتراض على القانون إذ ًرأيه اعتبر قانونا وأصدر وهو م

  ًمن غير المفهوم أن يظل القانون معطلا تنفيذه بعد تمام إقراره من البرلمان

مع اا :م  ارا )١(  
الـسابعة مـن تواترت الدساتير الفرنسية في تنظيمها لسلطة إصدار القوانين، وباستعراض نص المادة 

، نجــد أن المــشرع الدســتوري قــد ألــزم رئــيس ١٨٧٥ يوليــو ســنة ١٦الدســتور الفرنــسي الــصادر في 

ًالجمهوريـة بإصــدار القــوانين خـلال الــشهر التــالي لإرسـال القــانون للحكومــة بعـد إقرارهــا نهائيــا، 

قبـل  –ريـة وتنقص هذه المدة إلى ثلاثة أيام في حالـة الاسـتعجال، وأجـاز الدسـتور لـرئيس الجمهو

أن يطلــب برســالة مــسببة إلى البرلمــان مداولــة جديــدة، ولا يجــوز رفــض هــذه  –انتهـاء هــذه المــدة 

 .المداولة الجديدة

المــادة  (١٨٧٥ فبرايـر سـنة ٢٥كـما ذهـب المـشرع الدسـتوري في القـانون الدسـتوري الـصادر في 

 . بواسطة البرلمان بمجلسيه، إلى أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين عندما يتم إقرارها)الثالثة

 من الدستور، ويلاحـظ أن المـشرع ٣٦وفي عهد الجمهورية الرابعة، جاءت سلطة الإصدار بالمادة 

الدستوري الفرنسي قد أنقص مدة الإصدار إلى عشرة أيـام، وأجـاز للجمعيـة الوطنيـة أن تنقـصها إلى 

                                                                                                                                                    
 المراحــل الإجرائيــة للعمليـة التــشريعية عــلى مجــرد المــشاركة في مــشروعات وعليـه لم يقتــصر دور الــرئيس الأمريكــي في  

ًالقوانين، وإنما تتمتع أيضا بسلطات أخرى أكثر أهمية من سلطة الاقتراح ألا وهـي الموافقـة أو الاعـتراض عـلى مـشروعات 

لولايـات المتحـدة الأمريكيـة في القوانين، كما قد سبق الإشارة إليه بأن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على حق رئيس ا

إقتراح مشروعات القوانين، وإنما اسـتغل الأخـير سـلطته في إرسـال الرسـائل إلى الكـونجرس حيـث انحـصر حـق الاقـتراح 

 .لمشروعات القوانين على الرئيس وأجهزته التنفيذية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

الدور التشريعي للسلطة التنفيذيـة في النظـام الدسـتوري : نميمي بعنوانجابر حسين على ال: رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث   

 .١٤٩ – ١٤٥دراسة مقارنة، ص  –العراقي 

(1)WWW.conseil constitutionnel.fr/sites/default,L'Article 36 (constitution de 1946 IV 
Rèpublique) Se prèsident de la république promologue les cois dans les disc jours qui 
suivent la transmission au gouvernment de la loi définitivement adoptée. Ce de'lai est 
réduit à cinq jours encas d'urgence délarée par l'Assemblée nationale. 
 Dans le de'lai fixè pour la proulgation le prèsident de la république peut, par un 
message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle de'libération, qui ne peut 
être mefusée. 
 Adéfaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la 
présente consitution, il y a sera pourvu par le préseident de l'Assemblée nationale. 



 

)٨٤٠(   امن ا امم اد إار

ة امتنـاع رئـيس الجمهوريـة عـن إذا ما أضفت على التشريع صـفة الاسـتعجال، وفي حالـ. خمسة أيام

 .إصدار القانون يقوم رئيس الجمعية الوطنية بإصدار القانون

 منـه، وجعـل سـلطة )١(، فقد نظم سـلطة الإصـدار في نـص المـادة العـاشرة١٩٥٨أما في ظل دستور 

  الإصدار مناطة برئيس الجمهورية، حيث قرر أن إصدار القوانين خلال الخمسة عشر يوما

ة القانون الذي تم تبنيـه بـصفة نهائيـة، ويجـوز لـه أن يطلـب مـن البرلمـان خـلال فـترة التي تلي إحال

ولا يمكن رفض هذه المداولـة الجديـدة، وهكـذا . الإصدار، مداولة جديدة للقانون، أو لبعض مواده

 .ًتتطلب هذه المادة إيضاحا، سواء من حيث طلب مداولة جديدة، أو من حيث إصدار القوانين

ر الفرنسي بذلك طلب المداولة الثانية، ويعد هذا الطلب مـن التقاليـد الدسـتورية، وهـو وقرر الدستو

يجيز لرئيس الجمهورية الذي لم يشارك في العملية التشريعية، وفي ظل الظـروف العاديـة، أن يـدعو 

البرلمان إلى إعادة تقييم موقفه السابق على طلب المداولـة الجديـدة مـن جانـب رئـيس الجمهوريـة 

 خــاص لــرئيس الجمهوريــة، بــما ينبغــي معــه أن يحــصل رئــيس اختــصاص أن الأمــر لا يتعلــق بكــما

 .الجمهورية على الموافقة والتصديق من رئيس الوزراء

 بالنص على هذا الحـق الدسـتوري كـما ١٩٥٨ُويلاحظ أن المشرع الدستوري لم يكتف في دستور 

ًء مختلفا مع الدساتير السابقة عليه فـيما يتعلـق ورد في دستور الجمهوريتين الثالثة والرابعة، وإنما جا

 :بحق طلب المداولة الثانية على النحو التالي

، فيلاحظ لأول وهلة أن الدستور قـد نـص )٢(١٩٥٨باستعراض نص المادة العاشرة من دستور : ًأولا

نون أو وله قبل إنقضاء هـذه المـدة أن يطلـب مـن البرلمـان مداولـة جديـدة حـول القـا .... "على أنه 

ً مطلقــا، فلـم يقيـد المـشرع الدسـتوري رئــيس "أن يطلـب"وقـد ورد اصـطلاح .".... بعـض مـواده 

الجمهورية بأن يكون طلب المداولة في يده بناء على رسالة موجهة إلى البرلمـان، وبنـاء عـلى ذلـك 

ًفقد أصدر الرئيس الفرنسي ميتران مرسوما موقعا عليه من رئيس الوزراء، طلب بمقتضاه م ن البرلمان ً

                                                        
(1)WWW.conseil constitutionnel.fr/sites/default, Article 10 de la constitution 1958 "Le 
président de la république promolgue les lois dans les quinz jours qui suivent la 
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée". 
 "Il peut, avant l'expiraton de ce delai, demander au Parlement une nouvelle délibération 
de la ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée". 

المادة العاشرة من الدستور لم تشر على الإطلاق إلى التصديق حيث يكـون مـن المستحـسن أن يـستخدم رئـيس غير أن ) ٢(

 :الجمهورية بشأن طلب المداولة الجديدة للقانون خلال فترة الإصدار، أسلوب المراسيم، ينظر

2-Pierre Pacetet, Droit constitutionnel, Sirey, 27e édition 2008, p. 457. 



  

)٨٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، والذي وافقت عليـه الجمعيـة ١٩٨٩إجراء مداولة جديدة للقانون الخاص بالمعرض العالمي لعام 

 .١٩٨٣ يونيو ٣٠الوطنية الفرنسية بناء على طلب الحكومة في 

الـشرط  –ًترتيبـا عـلى مـا سـبق  –لم يشترط المشرع الدستوري الفرنسي في الدستور الحـالي : ًثانيا

سالة رئيس الجمهورية بطلـب المداولـة الجديـدة مـسببة، ويـرتبط ذلـك بانعـدام الخاص بأن تكون ر

 .النص على اصطلاح الرسالة في المادة العاشرة من الدستور الحالي على النحو السالف بيانه

نص المشرع الدستوري الفرنسي صراحة في الدستور الحالي، على أن حق رئيس الجمهورية : ًثالثا

ديدة، يمكن أن ينصب على القانون بأكمله، أو على بعض من مواده فقـط، في في طلب المداولة الج

 .)١()٣٦المادة  (١٩٤٦ أكتوبر ٢٧حين أنه لم ينص على هذه الإمكانية في دستور 

، ١٩٨٣الأولى عـام : ٢٠٠٨وقد طبقت المـادة العـاشرة مـن الدسـتور الفرنـسي ثـلاث مـرات حتـى 

، Calodonie مداولـة جديـدة لقـانون بـشأن امتـداد إقلـيم عندما طلب رئيس الجمهورية من البرلمـان

والــذي توجــب الــتخلي عنــه خــلال فــترة الإصــدار لتقريــر عــدم دســتوريته، ولمواجهــة هــذه الحالــة 

الخاصة، استخدم رئيس الجمهورية المادة العاشرة من الدستور، وذلك عـلى الـرغم مـن أن القـانون 

 .)٢(رة أخرىظل كما هو ولم يطرح أمام مجلس البرلمان م

، طلب رئيس الجمهورية بموجب مرسـوم مـن البرلمـان مداولـة ١٩٨٥والمرة الثانية كانت في عام 

 والــذي قــرر المجلــس الدســتوري Nouvelle caledonieجديــدة للقــانون الخــاص بتنظــيم إقلــيم 

، الأمر الذي اسـتوجب ١٩٨٥ أغسطس ٨الفرنسي عدم دستورية بعض نصوصه في قراره الصادر في 

خل مجلس البرلمان لإحلال النصوص الجديدة التي خضعت لرقابة الدسـتورية، وجـاءت مبـادرة تد

 .)٣(الرئيس لتفتح مرحلة تكميلية تستند إلى رقابة الدستورية

 بمناسبة قانون انتخاب المجالس العمومية وممـثلي ٢٠٠٣وقد حدث ذات الوضع للمرة الثالثة عام 

بة الدستورية من جانـب المعارضـة، بعـد التـصويت عليـه مـن البرلمان الأوروبي، والذي خضع لرقا

وقد قضي المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة الرابعة من هذا القـانون . جانب مجلس البرلمان

والخاصة بانتخاب المجالس العمومية الإقليمية بسبب تعديل الحكومة لها دون أن يتـدخل مجلـس 

                                                        
(1) Avis et débats du comite consulatif constitutionnel: Travaux preparatoires de la 
constitution du 4 octobre 1958. Paris la documentation Française 1960, p. 126. 
(2) Décis No. 85 – 197 DC du 23 aôut 1958, Rec 70., Pactet, P. Droit cont. Op. cit., P. 
457. 
(3) Piere Pactet, op. cit., P. 457. 



 

)٨٤٢(   امن ا امم اد إار

لاكتـساب الوقـت عـن هـذا التعـديل،  –وأمـام تنـازل الحكومـة الدولة بشأن هذا التعديل لاستـشارته 

  طالب رئيس

ًالجمهورية مجلس البرلمان بمداولة جديدة، تطبيقا للمادة العاشرة مـن الدسـتور للقـانون الـذي تـم 

 .)١(٢٠٠٣التصويت عليه من جانب مجلس البرلمان عام 

 مـن الدسـتور بـشأن المداولـة ، لجأ رئيس الجمهوريـة إلى إعـمال المـادة العـاشرة٢٠٠٦وفي عام 

الجديدة للقانون فيما بين فـترة التـصويت والإصـدار وذلـك القـانون الخـاص بمـساواة الفـرص لعـام 

 .)٣(،)٢(، والذي تضمن إنشاء عقد عمل جديد عقد أول تشغيل لها٢٠٠٦

                                                        
(1) Décis No. 2003 – 468 DC du 3 avr. 2003. Rec P. 325, Pactet, P., op. cit., P. 457, les 
grandes décisions du conseil const. Ed. 2007, P. 564. 

قـانون، مـع مطالبـة مرافـق الدولـة أن وقد لجأ رئيس الجمهورية في هذا القانون إلى حل منتقد حيث إنه قرر إصدار هذا ال) ٢(

تحرص على عدم التوقيع على هذا العقد على الصعيد العمـلي، الأمـر الـذي يجعـل هـذا الحـل يبتعـد بـشكل كبـير عـن نـص 

المادة العاشرة من الدستور التي تفتح لرئيس الجمهورية الخيـار بـين إصـدار القـانون الـذي تـم التـصويت عليـه، أو المطالبـة 

 .دة له من جانب مجلس البرلمانبمداولة جدي

 .Pactet, P. op.cit., P. 457   : انظر  

 . وما بعدها٥١عمرو فؤاد بركات، مرجع السابق، ص . د: ينظر) ٣(

حيث عرض لخلاف فقهي حول كيفية طلب المداولة الثالثة في فرنسا في ظل إطلاق الـنص، وهـل لابـد مـن توجيـه رسـائل   

 .لثانية أم بإجراء آخرإلى البرلمان لطلب المداولة ا

وقـد ذهـب رأي في الفقـه الفرنـسي، إلى أنـه إزاء عـدم إيـراد الدســتور الفرنـسي الحـالي لـنص صريـح يحـدد أسـلوب طلــب   

 .المداولة الجديدة لقانون معين بواسطة رئيس الجمهورية، فإن هذا الأمر يحتم اللجوء إلى تحليل يتضمن عدة عناصر

 –ر لأول وهلة أن عدم الإشارة صراحـة في الدسـتور الفرنـسي الحـالي لإجـراء الرسـالة المـسببة فيتعين التقري: العنصر الأول  

، لم يتبعه إيراد أية وسيلة أخرى يتعين على رئـيس الجمهوريـة إتباعهـا في هـذه الحالـة، - كأسلوب لطلب المداولة الجديدة 

وضـعنا في الاعتبـار مـدى العنايـة الفائقـة التـي ًحيث ورد اصـطلاح الطلـب مطلقـا دون أي تحديـد أو تخـصيص، لاسـيما إذا 

 .١٩٥٨ات رئيس الجمهورية في دستور اختصاصصيغت بها النصوص الدستورية الخاصة بامتيازات و

وفي حالة غياب التحديد الدستوري الـصريح في هـذا الخـصوص، فـإن ذلـك يقودنـا إلى إثـارة التـساؤل عـن : العنصر الثاني  

ا لــرئيس الجمهوريــة أن يتـصل بالبرلمــان بمجلــسيه؟ ويبــدو أن الإجابـة عــلى هــذا التــساؤل الوسـيلة التــي يمكــن مـن خلالهــ

ًستكون يسيرة، إذ أنه وفقا لمبدأ جمهوري مستقر، فإنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتـصل بالبرلمـان إلا بواسـطة أسـلوب 

 . الرسالة

 :انظر  

Pierre Avril Jean Gicquel, m. m. Avril et gicquel., revue pouvoirs, no 25, P. 204. 



  

)٨٤٣(
                                                                                                                                                    

 مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

"… .. Le chef de l'Etat car le seul moyen de communication avec les chambers qui lui 

était permis était celui des messages lus a la tribune par un minister …..".  

ور الفرنـسي الحـالي لم يــنص عـلى هـذا الأســلوب يمكـن التقريــر إذن بأنـه إذا كـان الدســت –فإنـه في ضــوء ذلـك  –ومـن ثـم   

ًصراحة، فإن ذلك يرجع لكون هذا التحديد سيكون غير مفيدا أو مجديا، إذ لا توجد وسـيلة أخـرى يمكـن بواسـطتها لـرئيس  ً

 .الجمهورية أن يتصل بالبرلمان

نـسي الحـالي لاتـصال رئـيس التـي نـص عليهـا الدسـتور الفر –خـلاف الرسـالة  –وقد يرد على ذلك أن هناك وسـائل أخـرى   

 منه، على أنه في غير الحـالات التـي يجتمـع فيهـا البرلمـان بحكـم ٣٠الجمهورية بالبرلمان، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 

أن يتـصل  –في ضـوء ذلـك  –القانون، تعقد الدورات العادية وتنفض بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية، ومن ثـم يمكنـه 

 .رى خلاف توجيه الرسالةبالبرلمان بوسيلة أخ

 ســالفة الـذكر، إنـما يتعلــق ٣٠ُوقـد أضـاف هـذا الــرأي، بأنـه لا وجـه للتمـسك بهــذه الحجـة، ذلـك أن مــا جـاء بـنص المـادة   

ًبخصوصية تتضمن حقا دسـتوريا معينـا، يكـون مخالفـا للمبـدأ العـام المـستقر في هـذا الـشأن، والمتـضمن أن الاتـصال بـين  ً ً ً

كما أنه من المستقر عليـه أن النـصوص المخالفـة لمـا هـو . لمان عندما يكون عن طريق توجيه رسالةرئيس الجمهورية والبر

ًمستقرا عليه يتعين تفـسيرها تفـسيرا ضـيقا، ومـن ثـم فـلا يمكـن أن يتوسـع في تفـسير الحكـم الخـاص المنـصوص عليـه في  ً ً

 .رئيس الجمهورية مداولة جديدة لقانون معين سالفة الذكر، وبالتالي امتداد العمل بهذه الوسيلة قد طلب ٣٠المادة 

. إصـدار أي قـانون أقـره البرلمـان: ويتمثـل في أن رئـيس الجمهوريـة في فرنـسا يملـك وسـيلتين دسـتوريتين: العنصر الثالث  

دة ًووفقـا للـما. وتتمثل الوسيلة الأولى في دعوة المجلس للانعقاد، كما تتمثـل الثانيـة في طلـب مداولـة جديـدة مـن البرلمـان

ومـن ثـم فـإن العلـة التـي مـن . ً من الدستور الفرنسي الحالي فإن الإجراء الأول يكون معفيا مـن اسـتلزام التوقيـع المجـاور١٩

أجلها يخضع إجـراء طلـب المداولـة الجديـدة مـن البرلمـان ضرورة شـكلية التوقيـع المجـاور، إذ أن ذلـك مـن شـأنه تقريـر 

 .تور صراحة لرئيس الجمهوريةمعاملة مختلفة لسلطتين يعترف بهما الدس

 الفرنــسي قــد مــال إلى تقويــة ســلطة رئــيس الجمهوريــة في مواجهــة ١٩٥٨ويتمثــل في التقريــر بــأن دســتور : العنــصر الرابــع  

مثـال ذلـك . ات عديـدة لـرئيس الجمهوريـة مـن اسـتلزام شرط التوقيـع المجـاوراختصاصالبرلمان، فقد أعفي هذا الدستور 

، وحـل الجمعيـة الوطنيـة )١١المـادة (، وعرض مشروعات القوانين عـلى الاسـتفتاء الـشعبي )٨ادة الم(تعيين رئيس الوزراء 

المــادة (، وتعيـين بعــض أعــضاء المجلـس الدســتوري )١٦المــادة (، وحــق اللجــوء إلى الـسلطات الاســتثنائية )١٢المـادة (

 ).١٨المادة (جلس البرلمان ، وتوجيه رسائل لم)٦١، ٥٤المادتين (، ودعوة المجلس الدستوري للانعقاد )٥٦

 ، إلى أن رئــيس الجمهوريــة في عهــد الجمهوريــة - بعــد إيــراد هــذا التحليــل بعنــاصره المختلفــة  –وقــد انتهــى هــذا الــرأي   

طلب مداولة جديدة لقـانون معـين إلا بواسـطة أسـلوب الرسـالة، ومـن  –شأنه في ذلك أسلافه السابقين  –الخامسة لا يمكنه 

يثير مشكلة مدى اتفاق واتـساق هـذا الإجـراء مـع  – ١٩٨٣ يوليو ١٣لذي اتبعه الرئيس الفرنسي ديستان في ثم فإن الأسلوب ا

. نصوص الدستور الحالي، ولعل الرئيس الفرنسي ديستان قد لجأ إلى طلب مداولة جديدة بواسـطة مرسـوم لأحـد احتمالـين

. ًالرسالة يعتبر إجراء رسميا بالنـسبة لطلـب المداولـة الجديـدةويقوم على اعتبار البساطة وعدم التعقيد إذ أن أسلوب ) الأول(

 –في غـير أدوار الانعقـاد  – مـن الدسـتور تفـرض عـلى البرلمـان الانعقـاد ١٨ويقوم عـلى اعتبـار الوقـت، فالمـادة ) والثاني(



 

)٨٤٤(   امن ا امم اد إار

القانون وهناك تساؤل حول إمكانية طلب رئيس الجمهورية لإجراء مداولة ثانية بعد أن أقر البرلمان 

 في المداولة الأولى؟

ً، إلى أنه لا يجوز ذلـك لـرئيس الجمهوريـة اسـتنادا إلى أن الدسـتور الفرنـسي )١(ذهب رأي في فرنسا

 قضي بأن طلب المداولة الجديدة يمكن أن ينصب على القانون بأكملـه أو ١٩٥٨الحالي الصادر في 

ا على القانون بذاته أو على بعض التي أقرها على بعض مواده، ومن ثم فإن المداولة الثانية تكون مبناه

ومن ناحية ثانية، فلا يملك رئيس الجمهورية في عهد الجمهوريـة الخامـسة حـق الاقـتراع . البرلمان

 .التشريعي، والذي أصبح من حق الوزير الأول من الجمهورية الرابعة وحتى الآن

ن يطلب من البرلمان المداولة من جديد ًويثور التساؤل أيضا عما إذا كان يمكن لرئيس الجمهورية أ

بالنسبة لقانون معين، وفي ذات الوقت يطلب عقد المجلـس الدسـتوري لبحـث مـدى دسـتورية هـذا 

 .القانون

                                                                                                                                                    
اولـة الجديـدة لتلاوة رسالة رئيس الجمهوريـة، ومـن ثـم فـإن لجـوء رئـيس الجمهوريـة إلى أسـلوب الرسـالة في طلـب المد

، سيترتب عليـه بالـضرورة انعقـاد البرلمـان رغـم أنـه كـان في هـذا التـاريخ في غـير أدوار ١٩٨٣ يوليو ١٣للقانون الصادر في 

 .ًالانعقاد، الأمر الذي يعطي انطباعا بأن الحكومة لم تكن تريد سوى الرغبة في تجنب مثل هذا الأمر

صوص أنـه وإن كـان نـص المـادة العـاشرة مـن الدسـتور الفرنـسي الـصادر في في هذا الخ: ويرى الدكتور عمرو فؤاد بركات  

 منـه قـد نـصت في ١٨ً قد جاء مطلقا، فيما يتعلق بأسلوب طلب رئـيس الجمهوريـة للمداولـة الجديـدة، إلا أن المـادة ١٩٥٨

لأي نقـاش قـد ًذات الوقت صراحة، على أن يخاطـب رئـيس الجمهوريـة مجلـسي البرلمـان برسـائل تـتلى ولاتكـون محـلا 

يؤدي بيانه، وفي ضوء ذلـك يبـين بجـلاء أن الدسـتور الفرنـسي الحـالي قـد حـدد صراحـة طريقـة اتـصال رئـيس الجمهوريـة 

بالبرلمان، حيث قضي بأن يكون ذلك بأسلوب الرسائل، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي ديستان حين طلـب مداولـة 

 بمقتــضى مرســوم لا يتفــق وأحكــام الدســتور الفرنــسي، وذلــك ١٩٨٣ يوليــو ١٣ جديــدة مــن البرلمــان للقــانون الــصادر في

 . من هذا الدستور١٨لخروجه على ما جاء بصريح نص المادة 

بمرسـوم  – من ذات الدستور من أن يكون عقد الدورات غـير العاديـة للبرلمـان وفـضها ٣٠ولا يقدح في ذلك ما جاء بالمادة   

النص الدستوري ينظم مسألة منبتة الـصلة بموضـوع مخاطبـة رئـيس الجمهوريـة للبرلمـان، من رئيس الجمهورية، إذ أن هذا 

وهي تدخل في صميم علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، ومن ثم فيقتـصر تطبيقـه عـلى الحالـة التـي ورد بخـصوصها 

ًولا يمتد تطبيقه إلى حالة أخرى ورد نصا صريحا بشأنها ً. 

)١(Bruno Baufumé .. op. cit., p. 1258   تم ذكر النص في هذا المرجع  

 " ..... Deux argumeuts incitent à répondre négativement; d'une part la constitution 
disposant que la nouvelle délibtration porte sur "la loi ou certains de ses articles". 
Aucun pouvoir de substitcion ou de modification n'est reconnu au président le la 
République; d'autre part le président de la Ive République ne dispose plus, a la 
difference du président de la ille République, du droit d'initiative législative desormais 
dévolus, comme sous la Ive Republique, au premier ministre...". 



  

)٨٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، إلى أنه يحظر على رئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الدسـتوري )١(وقد ذهب الفقه الفرنسي

 .داولة لم تنقضفحص دستورية القانون طالما أن إجراءات إعادة الم

ًوهناك جدل أيضا حول ما إذا كان يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلـب مداولـة جديـدة مـن البرلمـان 

 .لبعض مواد قانون ثبت عدم دستوريتها بواسطة المجلس الدستوري

ــسي ــه الفرن ــذهب رأي في الفق ــدم )٢(ف ــتوري ع ــس الدس ــرر المجل ــي يق ــة الت ــواد القانوني  إلى أن الم

مكن إصدارها بواسطة رئيس الجمهورية، ومن ثم يصير طلب رئـيس الجمهوريـة مـن دستوريتها لا ي

ًالبرلمان بأن المداولة بالنسبة لهذه المواد غير الدستورية غير مفيدا ومحل اسـتنكار الكافـة، إذ كيـف 

عنـدما يريـد  –يتسنى لرئيس الجمهورية وهو المكلف بـه، وبالتـالي يتعـين عـلى رئـيس الجمهوريـة 

أن يقتـصر طلبـه مـن  –الحق الدستوري المنصوص عليه في المـادة العـاشرة مـن الدسـتور استخدام 

البرلمان على مداولة جديدة للقانون أو بعض من مواده باستثناء المواد التي قرر المجلس الدستوري 

 .عدم دستوريتها

مـصر، ومن ناحية أخرى، فإن الحق الدستوري الذي يخول رئيس الجمهوريـة في كـل مـن فرنـسا و

حق طلب إعادة المداولة البرلمانية لقانون أو بعض نصوصه، يثير بعض الفروض، التي يترتب عليها 

ًأن يكون استعمال هذه الرخصة الدستورية محفوفـا بـبعض المخـاطر الـسياسية، وذلـك عـلى النحـو 

 :التالي

                                                        
(1) Baufumé. Les droits législatifs du président de demander une nouvelle Déliberation, 
1985, P. 1260.  ̀
 "…… Il est evident que la demande de nouvelle déliberation interdit, tant que la 
déliberation n'a pas eu lieu, le recours devant le conseil consitutionnel de meme que ce 
dernier interdit, tant que le conseil ne s'est pas pronance, la demande de nouvelle 
déliberation. 
 …… "on ne saurait toutefois exclure la situation d'un gouvernement minritaire a 
l'assemblé nationale mais dispasant cepedant de la confiance du président de la 
république et retardant ainsi, par exemple, la promulgation d'une loi électorale 
cependant que la dissolution de l'assemblée nationale serait prononcée….". 
(2) Bruno Baufumé., op. cit., p. 1256. 
 "…… Le bon sens commande donc que dans ce cas le président de la republique use 
de la faculté qui lui reconnai L'article 10 de ne sourmettre à nouvelle délibtration que 
"certains des articles" de la loi, soit l'intégraté de celle – ci a l'exception des articles 
censurés par le conseil constitutionnel…..". 



 

)٨٤٦(   امن ا امم اد إار

ًفة، يكون متفقـا مـع أن تتابع وتعاقب طلبات إعادة المداولة الجديدة لمشروعات قوانين مختل: ًأولا

أن من شأن ذلـك  –في ذات الوقت  –أحكام كل من الدستور الفرنسي والمصري، ولكنه من المؤكد 

 .احتمال نشوء أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية والبرلمان

وقد ذهب رأي في الفقه الفرنسي أن سـابقة قيـام الـرئيس الفرنـسي ميـتران بطلـب المداولـة الجديـدة 

 بواســطة مرســوم، مــن شــأنه تــوفير ضــمانات جوهريــة لا تتــوفر عنــد طلبــه ١٩٨٣ليــو  يو١٣لقــانون 

للمداولة الجديدة لقـانون بواسـطة رسـالة موقعـة منـه، إذ يـشترط في الإجـراء الأول ضرورة التوقيـع 

 .المجاور بواسطة رئيس الوزراء

داولـة مـن جديـد طلـب إعـادة الم –يجوز لكل من رئيس الجمهورية في كل من فرنسا ومصر : ًثانيا

  لمشروع قانون قد سبق تعديل نصوصه أو بعضها بواسطة البرلمان بناء على طلب إعادة مداولة

سابقة منه، إذ لا يوجد نص صريح في الدسـتورين الفرنـسي والمـصري يحظـر هـذا الأمـر صراحـة، 

لمـان في حيث يمكن تبرير ذلك بالحاجة الضرورية التي تتطلب بحث القانـون من جديد بواسطة البر

أما إذا كان السبب الحقيقـي  –رغم عرضه عليه في مداولة سابقة عقب إقـراره بداءة  –مداولة أخرى 

هـو الرغبـة  –بناء على طلب إعـادة مداولـة سـابقة  –من طلب إعادة المداولـة للقانون السابق تعديله 

ممكنة، فـإن ذلـك ينطـوي المتعمدة من رئيس الجمهورية في تأخير إصدار هذا القانون؛ لا طول مدة 

على تعسف في استخدام السلطة، ويظهر ذلك بجلاء، إذا كان القانون الذي أقره البرلمان بعـد طلـب 

إعادة المداولة الثانية، هو ذات القانون الذي أقره بعد طلـب إعـادة المداولـة الأولــى بواسـطة رئـيس 

 .الجمهوريـة

رئـيس الجمهوريـة في سـحب مرسـوم الإصـدار، ًوأخيرا، اختلف الفقه في فرنسا حول مدى سـلطة 

 –ولــيس القــضائي  –، إلى أن مرســوم الإصــدار يعــد الإثبــات الرســمي الإداري )١(حيــث ذهــب رأي

 .بوجود وشرعية القانون ومن ثم يجب التمييز بين ما إذا كان المرسوم يتسم بالشرعية أم لا

ؤكـد سـلطة رئـيس الجمهوريـة في ، يـصير مـن الم)٢(ففي حالة عدم شرعيـة مرسـوم إصـدار القـانون

إصدار مرسوم جديد يقرر فيه بطلان مرسـوم الإصـدار الـسابق مـع تطبيـق القواعـد العامـة في سـحب 

 .القرارات الإدارية

                                                        
(1) G. Jeze, principes generaux du droit administratif, 2 edition, 1914, P. 2 800, P. 87. 
(2) G. Geze, principes generaux du droit administratif., op. cit., P. 86, et S., P. 527 et S. 
 C. E., 28 Juillet 1916, L'hopital, R. Ec., P. 331. 



  

)٨٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًأما إذا كان المرسوم سليما، فإن مرسوم الإصـدار يعـد جـزءا مـن عمليـة قانونيـة مركبـة  نتـاج عمـل (ً

دار هـو العمـل الأخـير في هـذه الحالـة، ومـن ثـم فـإذا تـم ويعتبر الإصـ) البرلمان ورئيس الجمهورية

سحب مرسوم الإصدار فإن ذلك ينحصر حينئـذ في وقـف سريـان القـانون بالنـسبة للمـستقبل بـسبب 

ًافتقاده عنصرا أساسيا من عناصره ً. 

ع اا :م  ارا   
ة التـصديق، ولا يمكـن أن يكـسب القـانون جرى العرف على أن عملية إصدار القانون ملازمة لعمليـ

  تسميته ويدخل حيز التنفيذ إلا من خلال إصداره، فبعد أن يعلن الملك منح موافقته الملكية أو

حجبها عن مشروع قانون ما فـإن ذلـك يكـون بـصيغة يعتمـدها القـانون البريطـاني حتـى يـتم إصـدار 

 .)١(القانون

 بالتوقيع عليها أمام لجنة مـن بعـض المـسئولين ويـتم حيث يقوم الملك عند التصديق على القوانين

الإعـلان عــن قبــول الملــك للقــوانين وإصــداره لهــا في مجلــس اللــوردات وأمــام مجلــسي البرلمــان 

مجتمعين لهذا الغرض، ويقوم رئيس مجلس اللوردات بإعلان تـصديق الملـك عـلى القـوانين، كـما 

اتب البرلمان عند قراءة عنوان القانون ما يفيد موافقـة يقوم بقراءة عناوين هذه القوانين فقط، ويعلن ك

 .)٢(الملك على القانون

ًويقوم رئيس مجلس اللوردات بهـذا العمـل بـصفته رئيـسا للجنـة الخاصـة المـشكلة للإشـهاد عـلى 

التصديق والإعلان عنه، ويمكن أن يعلن الملك عن تصديقه على القوانين بنفسه، وبعد صدور قانون 

 أصبحت القوانين المصدقة تعلن لمجلسي البرلمان بواسـطة رئيـسيها ١٩٦٧كي لسنة التصديق المل

ًتوفيرا للوقت والجهد، ويعتبر تاريخ تصديق الملك على القانون هو تاريخ إصداره وقـد أقـر القـضاء 

البريطاني بإمكانيـة الحـصول عـلى موافقـة الملـك بـأي وسـيلة مـن وسـائل الاتـصال إذا كانـت هـذه 

 .)٣(ًتعجلة وكان الملك غائبا عن البلادالموافقة مس

                                                                                                                                                    
 E. Smein, Droit const., 5e edition, P. 607. 

 .٧٠مهند صالح الطراونة، ص . د) ١(

: رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـة الحقـوق جامعةالإسـكندرية بعنـوان  –عبد السلام سفاح كمون الربيدي . ًوفي ذلك أيضا د  

 .١٣٦ – ١٣٤، ص ٢٠١٦دراسة مقارنة،  –مدى رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 

 .٢٢٢حازم صادق، مصدر سابق، ص . د) ٢(

 . وما بعدها٣٥، ص ١٩٩٦محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د) ٣(



 

)٨٤٨(   امن ا امم اد إار

وصيغة الموافقة الملكية تختلـف بحـسب الموضـوع الـذي تتناولـه مـشروعات القـوانين؛ فبالنـسبة 

ُلمشروعات القوانين العامة فإنها تعطي بالـصيغة التـي كـان الملـوك معتـادين عليهـا في الإجابـة عـن 

وذلـك عـلى الـشكل ) اللغة الفرنسية النورمانديـة (العرائض المتعلقة بالتشريع وباللغة القديمة نفسها

ُ، وتــستعمل كــذلك للإشــارة إلى " فلــيكن مــا هــو مرغــوب" –ًمترجمــا إلى اللغــة العربيــة  –الآتي 

الموافقة الملكية على مشروعات القوانين الشخصية، كمشروع قانون الطلاق على سبيل المثال، أما 

ًمترجما إلى اللغة العربية :  المالية فتكون بالصيغة الآتيةصيغة الموافقة الملكية على إصدار القوانين

  .)١(ً الملك أو الملكة تشكر رعاياها الطيبين، تقبل إحسانهم وترغب فيه أيضا" –

ًمترجمـا إلى اللغـة  –أما حجب الموافقة الملكيـة لمـشروع القـانون فيكـون بـصياغة العبـارة الآتيـة 

، في عهـد الملكـة ١٧٠٧تعملت هذه الصيغة آخر مرة في عـام  وقد اس"ُسينظر في الأمر " –العربية 

 .)٢(عندما رفضت التصديق على مشروع قانون يرمي لإيجاد ميلشيا في اسكتلندا) آن(

ًوذهب البعض إلى أن الملك في إنجلترا ليس حرا في إصدار القوانين أو عدم إصدارها، وإنما يقوم 

 قانون مباشرة، وعلى ذلك إذا لم يمنح الدستور الملك حق بذلك بطريقة تقليدية وعادية بعد انتهاء ال

التصديق أو حق الفيتو على مشروع قانون معين فليس له أن يستند عـلى سـلطته في الإصـدار ليخلـق 

 ٣.ًلنفسه حق إعتراض لم يمنحه له الدستور فعلا

ما ا :ا ا  اراد ا   
د إصـدار القـانون وغيرهـا مـن النـصوص، أن رئـيس الجمهوريـة حـين يـصدر ما يثير الخلط بين موا

ًالقانون يقوم بصياغة مجموعة من النصوص التي تحمل توقيع رئيس الجمهورية ويعد ذلك تـصديقا 

للقانون ولكنه مصحوب بمجموعة مـن النـصوص ومـن ثـم فقـد يحـدث الخلـط بـين مـواد الإصـدار 

احية ثانية، قد تتشابه مع مقـدمات الدسـاتير خاصـة إذا صـيغت ومن ن. وصلب القانون، هذا من ناحية

ًالمقدمــة في صــورة نــصوص قانونيــة، وهنــاك أيــضا خلطــا بــين مــواد الإصــدار والأحكــام العامــة أو  ً

 :المشتركة في القانون أو ما يشتمل عليه القانون من تعريفات، ونعرض لذلك من خلال ما يلي

  .اد اار وامن:اع اول
مع اا:ا ار وأاد ا  

                                                        
 .٣٥٠حسن مصطفى البحري، مصدر سابق، ص . د) ١(

 .١٥٦، ص ٢٠٠٤نظام الديمقراطي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصطفى الأهواني، رئيس الدولة في ال. د) ٢(

 .١١٠،دار المطبوعات الجامعية،ص٢٠١٣د حسين عثمان ،النظم السياسية،.أ )٣(



  

)٨٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  اد اار وامن: اع اول
ًأرسى الدستور نظما إجرائية واضحة فيما يخص سن القوانين، وبالنظر إلى القانون ومـواد الإصـدار 

نجد أن كليهما يصاغ بعبارات محددة ومباشرة ودقيقة وفارقة ولا يمكن استخدام الأسلوب اللغـوي 

  .)١(شائي أو العبارات الفضفاضة شديدة العمومية عند صياغتهماالإن

 :وعلى صعيد آخر، هناك مغايرة بين مواد الإصدار وصلب القانون

ًحيث وفقا للدستور فإن المخـتص بـسن القـوانين وإقرارهـا هـو مجلـس : من الناحية العضوية: ًأولا

، في حـين أن )٢( التـشريع والرقابـة الأصيل فيختصاصالنواب بوصفه السلطة التشريعية وصاحب الا

ًا إسـتئثاريا لـرئيس الجمهوريـة اختـصاصسلطة إصدار القانون وما يصاحبها مـن مـواد إصـدار يكـون  ً

  . من الدستور١٢٣ًيمارسها بناء على نص المادة 

                                                        
 ١١٣ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم ٢٠٢٠ لـسنة ١٨٠مـواد إصـدار قـانون رقـم : مثال على ذلك من مواد الإصدار) ١(

 :عربية للأنفاق بإنشاء الهيئة ال١٩٨٣لسنة 

 باسم الشعب  

 رئيس الجمهورية  

 :قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 : بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النص الآتي١٩٨٣ لسنة ١١٣يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم   

قتـصادية، مقرهـا مدينـة القـاهرة، تتبـع وزيـر النقـل، وتكـون لهـا الشخـصية الهيئة القوميـة للأنفـاق هيئـة عامـة ا: المادة الأولى  

 .الاعتبارية

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه  

 .ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ھ ١٤٤٢ المحرم سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية في   

 )م٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٥الموافق (  

 عبد الفتاح السيسي  

يتــولى مجلــس النــواب ســلطة التــشريع وإقــرار الــسياسة العامــة للدولــة، ": مــن الدســتور عــلى أن ) ١٠١(تــنص المــادة ) ٢(

عامـة للدولـة، ويـمارس الرقابـة عـلى أعـمال الـسلطة التنفيذيـة، والخطة العامة للتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة، والموازنـة ال

 .وذلك كله على النحو المبين بالدستور



 

)٨٥٠(   امن ا امم اد إار

ً ولـيس ترديـدا لمـا تتـضمنه )١(يجب أن يكون القـانون قـد أتـى بجديـد: من الناحية الموضوعية: ًثانيا

عل قوانين أخرى سارية، حتى وإن تم ذلـك بـاللجوء لاسـتخدام صـياغات، أو مـسميات مختلفـة بالف

ًعن تلك التي تتضمنها القـوانين الـسارية، فـالفكر الـذي تقـوم عليـه القـوانين لابـد أن تحمـل أحكامـا 

 .ومعاني جديدة

عكـس ذلـك ومن جهة أخرى، فإن مواد الإصدار لا تشترط ضرورة صياغة أحكام جديدة بـل عـلى ال

ًقد يكون محلا للنقد إذا تذرع رئيس الجمهورية بسلطة الإصدار لإضـافة أحكـام جديـدة قـد يعتبرهـا 

ًالبعض إعتداء على سلطة التشريع وهو ما سنناقشه لاحقا في هذا البحث ً)٢(. 

 ًومن الأمور الجدلية أيضا الحديث حول القيمة القانونية الملزمة لمواد إصدار القانون، وهـل تأخـذ

ذات القوة الملزمة لمواد القانون أم أنه من الأوجه اعتنـاق المعيـار الـشكلي الـذي يـضفي عـلى مـواد 

ُالإصــدار قــوة قانونيــة أدنــى في ســلم التــدرج القــانوني مــن نــصوص القــانون ذاتــه، ويعــد ذلــك مــن 

 .الإشكاليات المثارة على بساط البحث والتي سنناقشها بشئ من التفصيل في موضع لاحق

ًل دائما صياغة قانون إصدار يسبق أحكـام القـانون الموضـوعي، ولا يـستثنى مـن ذلـك سـوى ويفض

مـشروعات القـوانين التــي تجـري تعــديلات محـدودة عـلى قــوانين سـارية إذ ينتفــي الـداعي في هــذه 

 .)٣(الطائفة من مشروعات القوانين لتنبيه المخاطب لشئ بخلاف فحوى التعديل ذاته

                                                        
ماجد صبحي، دليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القـوانين، إشراف المستـشار هـاني / المستشار ) ١(

 .٢٥حنا، ص 

 .كام جديدةومثال على ذلك الإصدار في فرنسا حيث لا يتضمن أح) ٢(

هـاني / دليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين، المستشار ماجد صـبحي، إشراف المستـشار ) ٣(

 .٤١حنا، ص 

ًومن الجدير بالذكر أن الصحيح بكتابة أرقام مواد قانون الإصدار باستخدام الحـروف في منتـصف الـسطر وذلـك تمييـزا لهـا   

 .المرافق التي تكتب في أول السطرعن أرقام مواد القانون 



  

)٨٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مع ااد ا: اا ار وأ  
ً، تحقيقـا لعلـم الكافـة بـه، حيـث لا يجـوز أن )٢(، نشر القانون في الجريدة الرسمية)١(أوجب الدستور

ًيعتذر أحد بجهله بالقانون، وتعد مادة النشر جزءا من مواد الإصدار وتوضع بعد الانتهـاء مـن صـياغة 

 .آخر مواد قانون الإصدار

 .ًدة تاريخ بدء العمل بالقانون بما يخالف قاعدة الثلاثين يوماويراعي وجود مبرر عند صياغة ما

ُومن الجدير بالذكر أن نشر القانون بالجريدة الرسمية هو الإجـراء الدسـتوري الوحيـد الـذي يحـول 

المشروع إلى قانون ملزم للكافة، فالنشر هو القرينة على علم الكافة به، وهي قرينة غير قابلـة لإثبـات 

اريخ بدء العمل فهو وإن كان يرتبط بالنشر ولا ينفصل عنه إلا أنه يختلف عنه في كونه وأما ت. العكس

وبمعنـى آخـر، فالقـانون بمجـرد نـشره . يحدد للكافة التاريخ الذي سيبدأ فيه السريان الفعلي للقـانون

ًبالجريدة الرسـمية ينتقـل مـن مجـرد كونـه مـشروعا إلى صـيرورته قانونـا مـن قـوانين الدولـة، تـصح ً 

فالنفاذ لا يكـون إلا مـن . الإشارة إليه في ديباجة أي قانون آخر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه نافذ

 .اليوم المحدد لذلك على النحو المبين بمادة النشر

ويفضل عدم النص على تحديد تاريخ بدء العمل من اليوم التالي للنشر طالمـا أن اللائحـة التنفيذيـة 

وفيمثـل هـذه . )٣(تشريعية الفرعية الأخرى المرتبطة به لن تكون قد صدرت بعدللمشروع والأدوات ال

                                                        
 : من الدستور على الآتي٢٢٥نصت الفقرة الأولى من المادة ) ١(

ًتنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ إصـدارها، ويعمـل بهـا بعـد ثلاثـين يومـا مـن اليـوم "   ً

 ."ًالتالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر

ينظر مؤلفنا، الوسيط في القانون الدستوري، مع الأسـتاذ الـدكتور محمـود سـامي جمـال الـدين، دار الجامعـة الجديـدة، ) ٢(

 . وما بعدها٥٤٣، ص ٢٠٢١

 .٥٤المستشار ماجد صبحي، المرجع السابق، ص )  ٣(

 : حيث ذكر سيادته  ضوابط صياغة أحكام النشر وتاريخ بدء العمل وذلك كما يلي

صحيح لمادة النشر وتحديد تاريخ بدء العمل هو آخر مادة في قانون الإصـدار، إن كـان يوجـد مـواد إصـدار، أو الموضع ال* 

 .آخر مادة في مشروع القانون نفسه إن لم يكن هناك مواد إصدار

. ا الدسـتورًيراعي وجود مبرر عند صياغة مادة تاريخ بدء العمل بالقانون بـما يخـالف قاعـدة الثلاثـين يومـا التـي نـص عليهـ* 

ًكأن يكون الأمر متعلقا بمشروع قانون يدرأ خطرا داهما وشيك الوقوع قد يهدد الصحة العامة أو يقـضي عـلى نـوع معـين مـن  ً ً

ًالمحاصيل الزراعية مثلا، بما يبرر جعل تـاريخ بـدء العمـل بـه أقـل مـن الثلاثـين يومـا أو عـلى العكـس مـن ذلـك كـأن يكـون . ً



 

)٨٥٢(   امن ا امم اد إار

ًالحالات يتم وضع تاريخ بدء عمل بعيد نسبيا، مع ضرورة النص في المشروع عـلى أنـه يتعـين عـلى 

مـدة زمنيـة تنتهـي قبـل  السلطة التنفيذية إصدار اللائحة التنفيذيـة والقـرارات الأخـرى اللازمـة خـلال

 .لذي تم وضعه لبدء العمل بأحكام المشروعالتاريخ ا

ً على مـدة تـاريخ بـدء سريـان القـانون، هـذا وإن لم يكـن ملزمـا للمـشرع في ٢٢٥وقد نصت المادة 

فالمـشرع . ًجزئية تحديد مدة تاريخ بـدء العمـل بالقـانون بثلاثـين يومـا، إلا أن ذلـك لا يعنـي إهمالـه

 معقولـة تـسمح بـاحترام قاعـدة ألا يعـذر أحـد بجهلـه ًالدستوري رأى أن مدة الثلاثـين يومـا هـي فـترة

بالقانون، وتمنح الوقت الكافي ليعلم المخـاطبون بـصدور القـانون، بـداءة، ثـم يكـون لـديهم فرصـة 

 .للتعرف على أحكامه قبل أن يبدأ تطبيقها الملزم لهم

                                                                                                                                                    
نشاء أجهزة معينة لن يمكن  البدء في تفعيلهـا إلا عقـب إيجـاد مكـان مناسـب لهـا، بـما يـبرر أن مشروع القانون قد نص على إ

 .ًيكون تاريخ بدء العمل به أكثر من الثلاثين يوما

  يراعي ألا يتضمن مشروع القانون تواريخ بدء عمل مختلفـة لحكـم أو أكثـر منـه عـن تـاريخ بـدء العمـل بـسائر

ًم التقدم بمشروع قانون حالة أن الظروف لا تسمح بتنفيذ كـل أحكامـه، فـضلا عـن الأحكام، إذ إن ذلك يعني أنه ت

أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي لأن يضحي وقت تطبيق كل أحكام القانون غير مقطوع به على وجـه اليقـين، إذ قـد 

نون كلـه وحـدة يتم مد العمل له المرة تلو الأخرى، وهو ما سيؤثر عـلى تطبيـق سـائر الأحكـام بفعاليـة لكـون القـا

 .واحدة

  يراعي ألا يتضمن مشروع القانون تواريخ بدء عمل مختلفة لكامل أحكامه، بمعنى الـنص عـلى أنـه يطبـق كلـه

على أماكن معينة في تاريخ وأماكن أخرى في تواريخ لاحقـة، أو يطبـق كلـه عـلى فئـات معينـة في تـاريخ وفئـات 

فوف بالمخاطر من ناحية شبهة عدم الدستورية وسـيما مـا إذ إن مثل هذا الأسلوب مح. أخرى في تواريخ لاحقة

ًيتعلق بمبدأ تساوي المواطنين جميعا أمام القانون في الحقوق والواجبات، خصوصا الواجبـات التـي تعتـبر مـن  ً

 .أوامر أو نواهي القوانين العقابية

  من خـلال قـرارات تـصدرها، يجب عدم ترك أمر تحديد تاريخ بدء العمل بالقوانين الجديدة للسلطة التنفيذية

 . أصيل للسلطة التشريعية لا يجوز التنازل عنه أو التفويض فيهاختصاصإذ إن هذا 

  ًيجب عدم تحديد تاريخ بدء العمل بالقانون بيوم معين بذاته، بـل دائـما وفي جميـع الأحـوال يـتم ربـط تـاريخ

 :ب استخدام الصيغة الآتية في مادة النشربدء العمل بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية بمعنى أنه يتعين تجن

 ."٢٠١٧ًينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من يوم الثالث من شهر أكتوبر 

ًذلك أنه لا يمكن للجهة التي أعدت المشروع، ولا حتى لمجلس النـواب مـن بعـدها، العلـم مـسبقا بـاليوم الـذي  ُ

 .سيتم نشره فيه بالجريدة الرسمية



  

)٨٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ً يومـا مـن يـوم وللمشرع كامل الحرية في جعل تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد أقل من ثلاثـين

 .النشر، أو أكثر، شريطة وجود ما يبرر ذلك في الحالتين، وإلا اتسم الأمر بعشوائية لا تخضع لقاعدة

وتختلف سلطة الإصدار عن نشر القوانين، ولا يغير من ذلك الاقتران الزمني بـين الإصـدار والنـشر، 

شرط لازم  الإصدار، وهـو مجـردأو الوحدة العضوية للسلطتين، حيث إن النشر عملية مادية ملحقة ب

ًولعل ما يؤكد ذلـك، أن لـه تنظـيما إجرائيـا مـستقلا . )١(لإمكان تنفيذه لا يتعلق بالقوة الإلزامية للقانون ً ً

تنشر القوانين في الجريـدة ":  والتي تنص على ٢٢٥م وذلك من خلال نص المادة ٢٠١٤في دستور 

ً، ويعمـل بهـا بعـد ثلاثـين يومـا مـن اليـوم التـالي ًالرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها

ًلتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقـع مـن تـاريخ 

العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خـلاف ذلـك، 

 ." النواببموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس

ًولذا يعد النشر أمرا موجها إلى الـسلطة التنفيذيـة لوضـع القـانون موضـع التطبيـق، وقـد خـلا الـنص  ً ُ

وكـان . ًالدستوري من تقرير خبراء على تأخير نشر القوانين عن الميعاد المحدد أو عدم نشرها نهائيـا

ًلزاما على المشرع الدستوري أن يضمن النص جزاء لـذلك، حيـث أن أهميـة  النـشر تتبـدى جليـة في ً

افتراض علم الكافة به ومن ثم فإن تخلف هذا الإجـراء يجعـل الأفـراد يتحـررون مـن تطبيـق القـانون 

ــيس  ــل رئ ــلى تحم ــد ع ــبعض يؤك ــتور، وال ــصوص الدس ــضى ن ــزام بمقت ــف الإل ــسب وص ــذي اكت ال

ًد انتهاكـا الجمهورية المسئولية الـسياسية أمـام البرلمـان حـال عـدم نـشره للقـانون، كـما أن ذلـك يعـ

 من الدسـتور ١٥٩ًلنصوص الدستور والتي تثير مسئولية رئيس الجمهورية الجنائية وفقا لنص المادة 

 .)٢(سابق الإشارة إليها

ًوإذا كان نشر القانون شرطا لنفاذه تجاه الأفراد، إلا أن ذلك مقرر لصالح الفرد بمعنى يمكـن للأفـراد 

ًن لهـم مـصلحة ذلـك، وعلـة ذلـك أن القـانون يعـد مكـتملا الاستفادة مـن قـانون لم ينـشر إذا قـدروا أ

                                                        
رسالة دكتوراه للباحث حمـادة عبـد العزيـز، : ً؛ وفي ذلك أيضا ينظر ١٢٤٧رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص . ينظر  د) ١(

رسـالة ماجـستير للباحـث عبـد الـسلام سـفاح الكمـون، المرجـع : ً؛ وفي ذلـك أيـضا ينظـر٥٥، ص ٥٤المرجع السابق، ص 

 .١٣٧السابق، ص 

ة متاحة لجميع المواطنين حتى تفـي بـالغرض مـن النـشر، وعـدم قـصرها عـلى جهـات ويجب أن تكون الجريدة الرسمي) ٢(

 . معينة بطباعة كميات محدودة منها لأن ذلك يخل بالغرض من النشر وهو افتراض علم الكافة بها



 

)٨٥٤(   امن ا امم اد إار

ًإجرائيا من الناحية الدستورية بتمام الإصدار ولا يعد النـشر سـوى وسـيلة ماديـة لتحقيـق علـم الكافـة 

 : من الدستور، نلحظ ما يلي٢٢٥وباستقراء نص المادة .)١(بالقانون

                                                        
البرلمـان  – التـشريعي لـرئيس الدولـة في النظـام الجمهـوري ختـصاصإسراء محمود بدر عبـد الـسميع، الا) ١(

 .١١جامعة الكوفة، بدون ناشر ،ص –كلية القانون والعلوم السياسية ) ًالعراق نموذجا(ي التقليد

  :وفي الجزائــــر  

تمتد سلطة رئيس الجمهورية في المجال التشريعي إلى إصدار القانون، كون هذا الأخير إجراء ضروري قبـل أن 

قشـة مشروع أو اقتراح قانون والموافقة عليـه يصبح النص التشريعي ساري المفعول، فبعد انتهاء البرلمان من منا

ًيتم إحالته إلى رئيس الجمهوريـة لإصداره، ولاعتباره السلطة المخولة له دسـتوريا بـذلك، وقـد أبقـى المؤسـس 

، ومـن ثـم يجـب أن يتبـع الإصـدار )الفـرع الأول (١٩٦٧ الرئاسي في هذا المجال منـذ دسـتور ختصاصعلى الا

 .مثل في نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبعمل مادي لاحق له والمت

م إلى ١٩٦٣وقد عمل المـشرع الدسـتوري عـلى تنظـيم إجـراء الإصـدار عـبر دسـاتيره المتعاقبـة، بدايـة مـن عـام 

م، ويتضح ذلك من خلال مقاسمة رئـيس الجمهوريـة سـلطة إصـدار القـوانين في ٢٠١٦المشرع الدستوري عام 

ًا أصيلا لرئيس الجمهوريـة منـذ دسـتور سـنة اختصاصليصبح ، )ًأولا (١٩٦٣دستور   إلى غايـة تأكيـده في ١٩٧٦ً

 ).ًثانيا(التعديل الدستوري الأخير 

  :١٩٦٣مقاسمة رئيس الجمهورية والمجلس الوطني سلطة إصدار القوانين في دستور : ًأولا

إصـدار القـوانين خـلال  لـرئيس الجمهوريـة سـلطة ١٩٦٣منح المؤسس الدسـتوري الجزائـري في ظـل دسـتور 

أيــام المواليــة لإحالتهــا عليــه مــن طــرف المجلــس الــوطني مــع إمكانيــة تخفيــضها، حــين يطلــب ) ١٠(العــشرة 

 ).١(المجلس الوطني الاستعجال

ومن ثم يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الـوطني برسـالة مبينـة الأسـباب خـلال الأجـل المحـدد 

ونتيجـة للدسـتور قيـد رئـيس ). ١( شـأنها مـرة ثانيـة، ولا يمكـن رفـض هـذا الطلـبلإصدار القوانين للتداول في

) ٤٩(ًالجمهورية بظرف زمني محدد للقيام بعمليتي إصدار ونشر القانون وفقا للإجراءات المحددة، لأن المادة 

دار من الدستور تنطوي على مضمون مفـاده، أن سـلطة الإصـدار يقـصد بهـا موافقـة رئـيس الجمهوريـة عـلى إصـ

ونشر القانون في الجريدة الرسمية قصد إحاطة الجمهور بوجود قانون جديـد غـير أنـه في حالـة تخلـف الـرئيس 

عن إصدار القانون في الآجال المنصوص عليها يمكن للمجلس الوطني أن يتولى ذلك، بحيث يهدف نقـل هـذا 

أزمـة سياسـية بـين المجلـس  من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الوطني إلى تفادي حـدوث ختصاصالا

 . الوطني والسلطة التنفيذية

  :١٩٧٦استئثار رئيس الجمهورية بسلطة الإصدار منذ دستور سنة : ًثانيا

 سلطة إصدار القوانين لوحده دون أن يـشاركه ١٩٧٦أقر المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية في ظل دستور 

 جهـة أخـرى فـإن المؤسـس لم يـنظم حالـة تخلـف في ذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني هذا من جهـة، ومـن



  

)٨٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اً مـن اليـوم التـالي لتـاريخ نـشره، إلا إذا حـدد لا يعمل بالقانون فور نشره، وإنما بعد ثلاثين يوم: ًأولا

ًالقانون ميعادا آخر يطول أو يقصر عن مدة الثلاثين يوما، وهي سـلطة تقديريـة للمـشرع يقـدرها وفقـا  ً ً

ًلظروف كل تشريع ومقتضيات إعماله وعلة مرور ثلاثين يوما هو تحقق الغرض من النشر فهو إتاحـة 

 .الفرصة للأفراد من العلم بالقانون

الأصل هو الأثر الفوري والمباشر للقانون بمعنى إنطباقه على الوقائع التي تحدث بعد العمـل : ًثانيا

ًبه، إلا أن الدستور قرر استثناء على ذلك بـأن سـمح للمـشرع بتقريـر الأثـر الرجعـي للقـانون إذا وافـق 

 .مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في غير المواد الجنائية والضريبية

ًالنشر له طبيعة مادية ولا يعد إجراء مـتمما للتـشريع، ومـن ثـم يجـوز للأفـراد التمـسك بـما تـم : ًثالثا ً

إصداره من قوانين حتى لو لم يتم نشرها في الجريـدة الرسـمية لاكـتمال مقومـات القـانون الإجرائيـة 

 .الدستورية

                                                                                                                                                    
، ولم يمـنح للنـواب أيـة وسـيلة لمواجهـة حالـة رفـض ١٩٧٦رئيس الجمهورية عن إصدار القانون منذ دسـتور م

 .الرئيس إصدار القانون مما يدل على أن سلطة هذا الأخير في الإصدار سلطة تقديرية شخصية ومطلقة

ثلاثـة (ن هنـاك قـوانين تـأخر إصـدارها عـن المـدة المقـررة لـذلك وهـي م أ١٩٧٦تثبت التجربة العمليـة لدسـتور 

 ٢٩النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي وافق عليه المجلـس بتـاريخ : ، نذكر على سبيل المثال)أشهر

م، أي أن الإصـدار تـأخر بـما يزيـد عـن ١٩٧٧ أكتـوبر ١٥، لكن رئيس الجمهورية أصـدره بتـاريخ ١٩٧٧مارس 

 .هر عن الميعاد القانونيأربعة أش

م يمكن لرئيس المجلس الشعبي الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة ١٩٩٦م ثم دستور ١٩٨٩لكن ابتداء من دستور 

ًأن يخطروا المجلس الدستوري بعدم احترام رئيس الجمهورية واجبه الدستوري، ثم أصبح بذلك الأمـر خالـصا 

 .ًواستئثاريا لرئيس الجمهورية في ظل الدستور الحالي

 :ينظر

(1) Art No 49/2 Se Président de la constitution de la république est chargè de la 
promulgation et de la publication des lors Il promulgue les lois dans les dix 
jours qui suivent leur transmission par S'assemblée nation ale et signe les 
dècrets d'application, les de lai de dix jours peut être rèduit quand l'urgence est 
demandée par L'Assemblée nationale. 
(2) Article 50:  
 Dans le delai fixè pour la promulgation le président de la république peut par un 
message motivé, demander à L'Assemblée nationale une seconde délibération 
qui ne peut être refusée. 
Voir Art no 50 de la constitution de la république algérienne du 8/9/1963 
Journal Officiel de La Republique Algerienne,Mardi 10 septembre 1963. 



 

)٨٥٦(   امن ا امم اد إار

نيـة مـرتبط بـواقعتين تجريـان وبحسب قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن تنفيـذ النـصوص القانو

ًمعا وتتكاملان، هما نشرها وإنقضاء المدة التي حددها المـشرع لبـدء العمـل بهـا، لـضمان علانيتهـا 

وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهـل بهـا، ومـن ثـم فـإن النـشر يعتـبر 

ًكافلا وقوفهم على ماهيتها ونطاقها، حائلا دون تنصله ًم منها، ولو لم يكن علمهم بها قـد صـار يقينـا ً

ًأو كان إدراكهم لمـضمونها واهيـا، لإنـه بالنـشر تـستكمل النـصوص التـشريعية شروط نفاذهـا، بعـد 

  .)١(اقتراحها وإقرارها وإصدارها

ع اا :ار وااد ا)٢(  
لأدوات التـشريعية ذات الـصلة الديباجة في النظام التـشريعي المـصري هـي إبـراز وذكـر مجموعـة ا

بمشروع القانون الذي يتم إعداده، وهذا بخلاف ما يعرف بالديباجة في العديد من القوانين في الدول 

الأوروبية، حيـث تعنـي في تلـك الـدول أن المـشرع يعـرض في صـدارة القـانون ديباجـة يوضـع فيهـا 

 .)٣(الأهداف التي يحققها القانون في الواقع العملي

ً الديباجة عـن مـواد الإصـدار حيـث إن الأول لا يعـد جـزءا مـن أجـزاء القـانون ولا يفـرض وتختلف

نشرها بالجريدة الرسمية مع القانون نفسه إلا أن ذلك لا يعني أن من يتـولى الـصياغة لا يـولي العنايـة 

ة بيـنما كما أن صياغة مواد الإصدار يكون في صورة نصوص قانونيـ. )٤(الكافية لصياغة ديباجة القانون

  .الديباجة تكون في صورة عبارات

                                                        
 .٣/١/١٩٩٨دستورية جلسة  –ق  ١٨ لسنة ٣٦حكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم ) ١(

ًوينبغي أن نلاحظ أن هناك فارقا بين ديباجة القانون ومـا يعـرف باسـم ديباجـة الدسـتور والمقدمـة والتـي يختلـف الفقهـاء ) ٢(

 .حول القيمة القانونية الملزمة لها

 .أ من الوثيقة الدستورية على أن ديباجة الدستور جزء لا يتجز٢٢٧ هذا الخلاف بنصه في المادة ٢٠١٤وقد حسم دستور   

 .مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري. د: ينظر  

 . مواد٦مقدمة القانون المدني الفرنسي ) ٣(

 لمشروع القانون، إذ هي تبين أصله وأساسه والقوانين ذات الصلة بـه، الأمـر "شجرة العائلة"حيث تعتبر الديباجة بمثابة ) ٤(

والمعنيـون بـصياغة . قصوى في كل المراحل التي يمر بها المشروع أثنـاء فـترة إعـداده ومراجعتـهالذي يجعلها تحتل أهمية 

ًومراجعة مشروعات القوانين يدركون جيدا تلك الأهميـة التـي تحتلهـا الديباجـة، إذ يـؤدي إطلاعهـم عليهـا إلى تكـوين قـدر 

ًنـسبة لهـؤلاء، دورا حيويـا في معـاونتهم عـلى تحديـد كما تؤدي الديباجة، بال. جيد من المعلومات عن مشروع القانون برمته ً

ومـن شـأن هـذا كلـه أن يقـي . وضبط نمط العلاقة بين المشروع المقدم وغيره من أدوات تشريعية سـارية تـنظم ذات المجـال



  

)٨٥٧(
                                                                                                                                                    

 مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

تـنظم ًمن الوقوع في العديد من الأخطاء من نوعية إصدار قانون يحوي أحكاما تتعارض مع أخـرى موجـودة في أداة تـشريعية 

 .ذات المجال، أو إصدار قانون يتضمن مجرد ترديد لما هو موجود بالفعل في قانون آخر

 :ًونظرا لأهمية الديباجة يتم مراعاة الضوابط الآتية عند صياغتها  

 أن تأتي الديباجة مباشرة بعد وضع اسم مشروع القانون. 

 أن تحوي الديباجة اسم الجهة التي تقدمت بمشروع القانون. 

 توي الديباجة على ذكر الأداة التشريعية التي منحت للجهة المتقدمة بالمشروع الحق في التقدم ألا وهي الدستورأن تح. 

  أن تحتوي الديباجة على ما يفيد أن مشروع القانون يقدم إلى الجهة صاحبة الحق في إقـرار مـشروعات القـوانين، ألا وهـي

 .مجلس النواب

 لتشريعية ذات الصلة بمشروع القانون من غير زيادة ولا نقصانأن تحتوي الديباجة على الأدوات ا. 

  ترتيب جميع الأدوات التشريعية المـذكورة في الديباجـة وفـق الأعـلى مرتبـة فـالأدنى مـع مراعـاة وضـع الأقـدم فالأحـدث

 .داخل كل طائفة منها

 تـبر ذات صـلة بمـشروع القـانون، ُإن كانت هناك معاهدات دولية صدقت عليها مصر، ونشرت بالجريـدة الرسـمية، ممـا تع

 ً.فيجب ذكرها في الديباجة في ذات مرتبة القوانين، بإتباع أسلوب الأقدم أولا

  التأكد من أن جميع الأدوات التشريعية الوارد ذكرها بالديباجة قد تم تـسميتها باسـمها الرسـمي الـصحيح الـوارد بالجريـدة

 .الرسمية

  رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها بالنسبة لمشروع القانون المقدمأن تحوي الديباجة ما يفيد أنه تم أخذ. 

  ًأن تحوي الديباجة ما يفيد أن مشروع القانون قد عرض على مجلس الدولة، كونـه منوطـا بـه مراجعـة وصـياغة مـشروعات ُ

 .من الدستور) ١٩٠(القوانين وفق نص المادة 

 :ما يجب تجنبه عند صياغة الديباجة  

 قم وسنة الإصدار قرين القوانين الخمسة الرئيـسية، وهـي القـانون المـدني، وقـانون المرافعـات، وقـانون الإثبـات، ذكر الر

فهـذه كلهـا قـوانين رئيـسية ومعلومـة للكافـة، ووضـع رقمهـا وسـنة صـدورها . وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية

ًيعتبر تزيدا لا يضيف شيئا، وعند استخدامها في ال  .ًديباجة ينبغي وضعها دائما في الصدارة، بغض النظر عن تاريخ صدورهاً

  ذكر أن قانون بتعديلاته، بل يتم فقط ذكر اسم ورقة القانون الأصلي والامتنـاع عـن ذكـر أسـماء وأرقـام التعـديلات التـي قـد

 .ًتكون طرأت عليه، إذ يشار للقانون دوما بمسماه ورقمه الأصليين فحسب

 أو أدوات تشريعية ملغاة بالديباجةوضع أية قوانين . 

  تضمين الديباجة لأية أدوات تشريعية أدنى في المرتبة مـن مرتبـة الأداة التـي يحويهـا المـشروع المقـدم، ولا يعتـبر في هـذا

 .السياق قرار رئيس الجمهورية بقانون من قبيل الأدوات التشريعية الأدنى مرتبة

  أية جهات أوجبت قوانين إنشائها أن يتم أخـذ رأيهـا في مـشروعات قـوانين معينـة، النص في الديباجة على أنه تم أخذ رأي

 .إذ أن ما يذكر في الديباجة هو ما أوجبه الدستور فحسب



 

)٨٥٨(   امن ا امم اد إار

ومن الناحية العضوية، تختلف مواد الإصدار عن الديباجة حيث يصدر الأول عن رئيس الجمهوريـة 

 وقد يتولى إنشاء الديباجة المجلس التشريعي. بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون

اع اا :أو ا ا ار وااد انم   
ًيقصد بالأحكام العامة هي تلك القواعد التي يتعين مراعاتها دائما في جميع الحالات بدون استثناء، 

وتبتدئ أهميتها من ناحية في أنها تلفت نظر المخاطبين إلى أنه ينبغـي أن يـضعونها في الاعتبـار مـع 

 .لمادةقراءة كل مادة من مواد المشروع بغض النظر عن نوع الحكم الموجود با

ومن ناحية أخرى، تساعد على معرفة إطار الحكم الموضوعي لكل مادة ونطاق تطبيقه، ومن ناحيـة 

ثالثة، تتعاظم أهمية الأحكام العامة في القوانين الطويلة ذات التقسيمات المتفرعة والمتنوعـة، وهنـا 

مـع بدايـة التقـسيمات ًقد تعن الحاجة إلى وضع أحكام عامة ليس فقط في بداية القـانون وإنـما أيـضا 

 .ًالداخلية للقانون وذلك تحقيقا لاعتبارات الدقة والوضوح والتحديد

ــة لتنظــيم القــانون  والأحكــام العامــة توجــد في مختلــف الــنظم الدســتورية والتــشريعية لأنهــا متطلب

نـاك والارتقاء بالسياسة التشريعية وتيسير قراءة القانون على القارئ بتحديد عدة أمـور عامـة تجعـل ه

 .محددات تشريعية لهذا القانون

ًونسوق مثالا لذلك، قانون الإقامة في ألمانيا وهو يحوي مجموعة من النصوص التـي تمثـل أحكـام  ُ

 وتـم تقـسيم هـذا البـاب General provisionsعامة وذلك في الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة 

  )١(التعريفات: ، والثاني بعنوان)نطاقه( – الهدف من التشريع-: إلى فصلين، الأول بعنوان

                                                                                                                                                    

  بعـد الإطــلاع عــلى "تـضمين الديباجــة مــا لا يعتـبر مــن ضــمن الأدوات التـشريعية ومثــال ذلــك أن يـرد في الديباجــة عبــارة

 إذ أن هـذا لا يعـد مـن ضـمن الأدوات "بعد الإطلاع على ما عرضه وزيـر كـذا" أو عبارة ")س(المذكرة المقدمة من الوزير 

 .٣٠المستشار ماجد صبحي،المرجع السابق،.التشريعية

(1) Residence Act in Germany of 30 July 2004 (Federal Law Gazette 1, Last amended 

by the Act on Implementation of Residence Asylom – Related directives of the 

European Union of 19 August 2007 (Federal Gazette, P. 1970.( 

Chapter 1 
General Provisions 

Section 1 
Purpose of the Act; Scope 



  

)٨٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًومثـال عــلى ذلــك أيــضا، القــانون المــدني الفرنــسي والــذي تــضمن في الجــزء الأول أحكــام عامــة، 

  .)١(وتمهيدية تخص تطبيق القانون من حيث المكان

وذات الأمر ينطبق على القانون المدني المصري والذي اشتمل عـلى بـاب تمهيـدي بعنـوان أحكـام 

الفصل الأول، بعنوان القـانون وتطبيقـه، والثـاني بعنـوان الأشـخاص، : يمه إلى فصولعامة، وتم تقس

 .)٢(والثالث بعنوان تقسيم الأشياء والأموال

                                                        
(1) This Act serves to manage and limit the influx of foreigners into the Federal 
Republic of Germany. It enables and organises immigration with due regard to the 
capacities for admission and integration and the interests of the Federal Republic of 
Germany in terms of its economy and labour market. At the same time, the Act also 
serves to fulfill Germany's humanitarian obligations. To this end, it regulates the entry, 
residence, economic activity and integration of foreigners. The provisions contained in 
other acts remain unaffected. 

)١ ( This Act does not apply to foreigners 

a. whose legal status is regulated by the Act on General Freedom of Movement for EU 
Citizens, in the absence of any legal provisions to the contrary، 

b. who are not subject to German jurisdiction according to the provisions of sections 18 
to 20 of the Courts Constitution Act (Gerichtsverfassungsgesetz (،  

c. who, by virtue of international treaties on diplomatic and consular communication 
and on the activities of international organisations and institutions, are exempt from 
immigration restrictions, from the obligation to notify the foreigners authority of their 
residence and from the requirement for a residence litle, and when reciprocity applies, 
insofar as this may constitute a prerequisite for such exemptions. 

Section 2 
Definitions 

(a) A foreigner is anyone who is not German as defined in Article 116 (1) of the Basic 
Law (Grundgesetz.( 

(b) Economic activity is self – employment, employment as defined in section 7 of 
Book Four of the Social Code (Sozialgesetzbuch) and employment as a civil servant. 

(c) Foreigners have a secure subsistence if they are able to earn a living, including 
sufficient health insurance coverage, without recourse to public funds. Drawing the 
following benefits does not constitute to public funds     . 

   أيضا،ومثال ذلك . بإصدار القانون المدني١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون رقم - ) ١(

 Code civil des francais, Titre Preliminaire De la Publication, Des Effets et de 
L'application des lois en Général,Legifrance.gouv.fr. 



 

)٨٦٠(   امن ا امم اد إار

ويراعي في صياغة الأحكام العامة للقانون أن يكون محتواها مشترك بحيـث لا يتعلـق بغـرض معـين 

ًحاضرا، ومأخوذا في الاعتبـار دائـما في من الفروض التي حواها القانون، بل يحوي ما يراد أن يكون  ً ً

 .كل الأحوال من قبل المخاطب

ًومن البديهي أن توضع الأحكام العامة في بداية القانون وهذا مـا يحـدث أحيانـا الخلـط بينهـا وبـين  ُ

ًمواد الإصدار، بيد أن هذا الأخير يصدر عن رئيس الجمهورية حـاملا توقيعـه في حـين تعـد الأحكـام 

 لا يتجزأ من التشريع الصادر من المجلس التشريعي، ويـسري ذات الأمـر عـلى الأحكـام ًالعامة جزءا

العامة للتقسيمات الداخلية للقانون فيجب تجنب وضعها في موضع متـأخر عنـه، وإلا فقـدت بـذلك 

  )١(كل قيمة مرجوة منها

ع ات: اار وااد ا  
رض ضبط وتحديد ما يقصده مشروع القـانون مـن كـل كلمـة بغ. تستخدم التعريفات إن كان لها داع

أو مصطلح استخدم في مـواده، فيحـول دون فهـم مـستخدمي القـانون المقـصود مـن المـصطلح كـل 

 .بحسب وجهة نظره وخبرته

ًوتوضع التعريفات في صدارة القانون بعد الديباجـة مبـاشرة ويفـضل دائـما تخـصيص مـادة مـستقلة 

 .عريفات في بداية كل قسم من الأقسام الداخلية للقانونللتعريفات، وقد توضع الت

 :ًويتم اللجوء للتعريفات تحقيقا لواحد أو أكثر من الأغراض الآتية

                                                        
 :ومن الأمثلة على القوانين التي وضعت الأحكام العامة في موضع متأخر مما نفي عنها قيمتها المستهدفة) ١(

 في شـأن الاسـتيراد والتـصدير جعـل الأحكـام العامـة في آخـر فـصل مـن فـصوله بـرقم الفـصل ١٩٧٥ لسنة ١١٨القانون رقم   

ًالرابع، حالة أنه وضع في هذا الفصل أحكاما تطبق دائما في جميع الحالات بدون استثناء، ومنهـا مـا نـصت عليـه المـادة  ً١٥ 

 مـن ذات ١٤ وزيـر التجـارة، وكـذا مـا نـصت عليـه المـادة من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلـب كتـابي مـن

وكـان مـن الأجـدر وضـع هـذه الأحكـام في . الفصل من وضع الحدود المالية القصوى لرسوم فحص الصادرات والواردات

مقدمة القانون وليس في آخره حتى تحقق الهدف منهـا في تنبيـه ولفـت نظـر المخـاطبين ليـضعوا فحواهـا في اعتبـارهم عنـد 

 .٣٩ العدد ١٩٧٥ سبتمبر ستة ٢٥الجريدة الرسمية في .عهم على كل مادة من مواد القانونإطلا

 بإصدار قـانون تنظـيم المناقـصات والمزايـدات جعـل الأحكـام العامـة في آخـر بـاب مـن ١٩ ٩٨ لسنة٨٩وأيضا القانون رقم   

ًة التي تطبق دائما في جميع الحـالات بـدون اسـتثناء، أبوابه برقم الباب الرابع، حالة أن كافة ما ورد به من أحكام هي من النوعي

التــي نــصت عــلى أن يكــون التعاقــد في حــدود الاحتياجــات الفعليــة الــضرورية ) ٣٦(ومــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال المــادة 

) ٤١(التي منعت تجزئة محل العقـود التـي يحكمهـا هـذا القـانون بقـصد التحايـل، والمـادة ) ٣٧(للأنشطة المقررة، والمادة 

 .١٩٩٨ مايو ٨في ) مكرر(١٩ًالتي أنشأت بوزارة المالية مكتبا لمتابعة التعاقدات الحكومية،الجريدة الرسمية العدد 



  

)٨٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اختصار مصطلح أو مسمى يتكرر في أكثر من موضع، فيتم التعبير عنه بعدد قليل من الكلـمات،  –أ 

 .أو بكلمة واحدة، تذكر في التعريف

 .أو كلمة ذات طابع تقني أو فنيتوضيح معنى مصطلح  –ب 

استخدام كلمة أو مصطلح غير فني أو تقني، مما يفهمه من يجيد القراءة، على نحـو يـضيق مـن  –ج 

 .معناه المعروف، فيقصره على بعض منه فحسب

استخدام كلمة أو مصطلح غير فني أو تقني، مما يفهمه من يجيد القـراءة، عـلى نحـو يوسـع مـن  –د 

 . ليشمل ما هو أكثر منهمعناه المعروف،

ويجب ألا يتم اللجوء للتعريف في حال عدم انطباق أي ضابط من الـضوابط الأربعـة المـذكورة في 

 .البند السابق وإلا أدى هذا إلى الغموض وعدم فهم من يطلع عليه لسبب الإتيان به

 ــسبما و ــدم، ح ــشروع المق ــصلة بالم ــسارية ذات ال ــوانين ال ــة الق ــلى كاف ــلاع ع ــب الإط ردت يج

بالديباجة، بغية الامتناع عن وضع تعريف مغاير في معناه لكلمة أو مصطلح سـبق تعـريفهما في تلـك 

 .ًالقوانين على نحو مخالف، اللهم إلا إن كان ذلك مقصودا لمبرر واضح

 لسنة ٨١وتشتمل معظم القوانين على تعريفات للمصطلحات القانونية كقانون الخدمة المدنية رقم 

 ، ومـن القـوانين التـي حظيـت٢٠١٨ لـسنة ١٨٢تنظيم تعاقدات الجهات العامـة رقـم  وقانون ٢٠١٦

، حيـث حــوي )١(٢٠١٨ لـسنة ١٧٥بأهميـة تعريفاتهـا قـانون مكافحــة جـرائم تقنيـة المعلومـات رقــم 

                                                        
الـسنة ) ج( مكـرر ٣٢ في شأن مكافحة جـرائم تقنيـة المعلومـات، الجريـدة الرسـمية العـدد ٢٠١٨ لسنة ١٧٥قانون رقم ) ١(

 ـالم١٤٣٥ ذي الحجة سنة ٣الحادية والستون،   :م٢٠١٨ أغسطس سنة ١٤وافق ه

 الباب الأول

 الأحكام العامة

 تعريفات

 )١(مادة 

 :ُفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما

 .الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: الجهاز

 .لمعلوماتالوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا ا: الوزير المختص

كــل مــا يمكــن إنــشاؤه أو تخزينــه أو معالجتــه أو تخليقــه أو نقلــه أو مــشاركته أو نــسخه، : البيانــات والمعلومــات الإلكترونيــة

بواسـطة تقنيــة المعلومــات، كالأرقــام والأكــواد والــشفرات والحــروف والرمــوز والإشــارات والــصور والأصــوات، ومــا في 

 .حكمها



 

)٨٦٢(   امن ا امم اد إار

العديد من المصطلحات الفنية والتقنية التـي حـرص القـانون عـلى ضرورة إيـضاحها لتوحيـد العمـل 

  بالقانون

ه التعريفات التي يبنى عليها التجريم إلى اجتهاد كل شخص بحسب فهمه للموضوع، وعدم ترك هذ

وهنا تتبدى أهمية وضوح المصطلحات في مجال التجريم لما له من أثر خطـير قـد يـصل الأمـر إلى 

 .حد معاقبة مرتكب الجريمة بسنوات سجن

                                                                                                                                                    
قة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بـشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر عـن طريـق الـربط أي بيانات متعل: بيانات شخصية

 .بينها وبين بيانات أخرى

بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها، أو أجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئـات المـستقلة : بيانات حكومية

عتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتيـة أو عـلى أي أو الأجهزة الرقابية، أو غيرها من الأشخاص الا

 .نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها

ًأي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليا أو جزئيا لكتابة أو تجميـع أو تـسجيل أو حفـظ أو تخـزين أو دمـج : المعالجة الإلكترونية ً

ال أو تـداول أو نـشر أو محـو أو تغيـير أو تعـديل أو اسـترجاع أو اسـتنباط البيانـات والمعلومـات أو عرض أو إرسال أو اسـتقب

الإلكترونيــة، وذلــك باســتخدام أي وســيط مــن الوســائط أو الحاســبات أو الأجهــزة الأخــرى الإلكترونيــة أو المغناطيــسية أو 

 .ُالضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى

ُأي وســيلة أو مجموعــة وســائل مترابطــة أو غــير مترابطــة تــستخدم لتخــزين واســترجاع وترتيــب وتنظــيم : تقنيــة المعلومــات

ًومعالجة وتطوير وتبـادل المعلومـات أو البيانـات، ويـشمل ذلـك كـل مـا يـرتبط بالوسـيلة أو الوسـائل المـستخدمة سـلكيا أو 

 .ًلاسلكيا

بخدمات تقنيـات المعلومـات والاتـصالات، ويـشمل ذلـك أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين : مقدم الخدمة

 .من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات

 .كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات، أو يستفيد منها بأي صورة كانت: المستخدم

ُمجموعــة الأوامــر والتعلــيمات المعــبر عنهــا بــأي لغــة أو رمــز أو إشــارة والتــي تتخــذ أي شــكل مــن : البرنــامج المعلومــاتي

الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مبـاشر في حاسـب آلي لأداء وظيفـة أو تحقيـق نتيجـة، سـواء كانـت هـذه 

 .لال حاسب آلي، أو نظام معلوماتيالأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خ

 .مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية: النظام المعلوماتي

ًمجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا، ويمكنها تبـادل المعلومـات والاتـصالات فـيما : شبكة معلوماتية

 . ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليهابينها،

مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد عـلى شـبكة معلوماتيـة، يهـدف إلى إتاحـة البيانـات والمعلومـات للعامـة أو : الموقع

 .الخاصة



  

)٨٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فـات لتحديـد نطـاق انطبـاق ًومثال على ذلك أيضا، القانون التجاري الفرنسي حيث اشتمل على تعري

القانون حيث كان لابد من إيضاح تعريف التـاجر وغـيره مـن المنـشآت التجاريـة حتـى يتحـدد بـذلك 

ً، وذلك من خلال تعريف التاجر بأنه من يمارس عملا تجاريا)١(نطاق تطبيق القانون ً. 

اد الإصـدار مـن  دستوري، والتمييز عما يـشبه مـواختصاصبعد الانتهاء من تحديد سلطة الإصدار ك

أنظمة بغيـة إرسـاء ملامـح دسـتورية جليـة لمـواد الإصـدار، نعـرض للخـلاف الفقهـي حـول الطبيعـة 

  القانونية والدستورية لمواد الإصدار، وذلك من خلال ما يلي

                                                        
(1) Code de Commerce,  
 Chapitre1er : De la définition et du statut. 
 Section 1 : De la qualite de commerçant. L. 121 – 1 Ordonnance 2000 – 912, 2000 – 9 
– 18 sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur 
profession habituelle.  



 

)٨٦٤(   امن ا امم اد إار

  ا امم اد اار: ا اول
و :  

ون، فالبعض أشـار إلى أنهـا عمـل تـشريعي مـتمم اختلف الفقه حول تحديد طبيعة مواد إصدار القان

للقانون، بيد أن البعض الآخر تمسك بالطبيعة التنفيذية لتلك المواد، في حين تحدث البعض الآخـر 

 .عن طبيعتها الذاتية المستقلة

ًوقد ساق كل فريق عددا مـن الحجـج المؤيـدة لوجهـة نظـره، في حـين سـكت القـضاء عـن تحديـد 

 .اء القضاء الدستوري أم جهات القضاء العاديطبيعة تلك المواد سو

ولا شك أن تحديد الطبيعة الدستورية لتلك المواد له أثره في تحديد القوة القانونيـة الملزمـة لمـواد 

إصدار القانون، وتدرجها القانوني وما له من أثر في ترسيم حدود العمـل القـانوني لمـواد الإصـدار، 

ما يخـص مخالفـة مـواد الإصـدار لأحكـام القـانون، أو الإضـافة الأمر الذي يطرح عدة إشـكاليات فـي

 .إليها، أو حذف لبعض أحكام صلب القانون

 :ومن خلال الأفكار سابقة الطرح، نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  .اف ا ل ا امم اد اار: ا اول
ما ط: ا  ل ءا اراد ا .  
ا ا :مما ارج ا أار واد ا.  



  

)٨٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  ل ا امم ار اف ا: ا اول
نشب جدل فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية لسلطة رئيس الجمهوريـة بإصـدار القـانون، ويرجـع 

ًجراء إداريا التبس بمظهر تـشريعي، حيـث أنـه سـلطة مناطـة ُالسبب في ذلك إلى أن ذلك العمل يعد إ ً

برئيس الجمهورية وتتعلـق بوظيفـة تـشريعية هـي إصـدار القـانون وهـو الإجـراء الـذي يـضع القـانون 

 .موضع التطبيق والنفاذ

 ختـصاصًومن الجدير بالذكر أن الخلاف الفقهـي قـد نـشب أولا حـول مـنح رئـيس الجمهوريـة الا

  الدولة بالتصديق  رئيسختصاصي مؤيد لابالإصدار، فذهب رأ

 رئيس الدولة بالتصديق يعتـبر أحـد عنـاصر تحقيـق التـوازن بـين اختصاصحيث يرى هذا الفقه بأن 

 .السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الفصل بين السلطات لا يكفي لتحقيق التوازن

 .)١( بالتصديق المطلقختصاصومن هنا تظهر الحاجة إلى الا

 رئيس الدولة بالتصديق المطلق فذهب إلى أن التـصديق ختصاص أن هناك رأي معارض لافي حين

وكـذلك يتعـارض مـع النظـام . يتعارض مع النظام الديمقراطي القائم عـلى أسـاس مبـدأ سـيادة الأمـة

 .)٢(البرلماني القائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات

 :قانونية للإصدار من خلال ثلاث مطالبوسوف نعرض لهذا الخلاف الفقهي حول الطبيعة ال

  .اار  ي: ا اول
ما ا :  ارا.  

 ا ا : ذا ط  ارا.  

                                                        
ولـة في النظـام البرلمـاني، بـدون نـشر، بـدون سـنة طبـع، ص عبد الغني بسيوني عبـد االله، سـلطة ومـسؤولية رئـيس الد. د) ١(

١٩٣. 

ات الـسلطة التنفيذيـة في الدولـة الإسـلامية، والـنظم الدسـتورية المعـاصرة، القـاهرة، دار اختـصاصإسماعيل البدوي، . د) ٢(

 .٤٢٦، ص ١٩٩٣النهضة العربية، 



 

)٨٦٦(   امن ا امم اد إار

  اار  ي: ا اول
ًقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الإصدار يعد عملا تنفيذيا وليس عملا تشريعي اً، وقد ساق هذا الفقه ًً

 .ًفي فرنسا ومصر عددا من الأسانيد والحجج المؤيدة لهذه الوجهة

   ا ام: اع اول
ًذهب جانب من الفقه في فرنـسا إلى أن الإصـدار يعـد عمـلا تنفيـذيا صـادرا عـن رئـيس الجمهوريـة  ً ً

 القانون هو الذي يتم إقراره من البرلمـان: ًبمقتضى سلطته التنفيذية وقد استند هذا الرأي إلى أنه، أولا

، ومن ثم فـإن الأعـمال التـي يـشارك بهـا رئـيس الجمهوريـة في العمـل )١(بالشكل والإجراء التشريعي

ُالتـشريعي كــاقتراح وإصــدار القــوانين لا تعـد مــن الأعــمال التــشريعية، فالعمـل التــشريعي هــو الــذي 

 . وأقره وفق الإجراءات التشريعيةينحصر في القانون الذي وافق عليه البرلمان

بأن الإصدار هو العمل الذي يعلـن بمقتـضاه رئـيس : ، والذي قال"إسمان" الفقيه تجاهوأيد هذا الا

ًالجمهورية تنفيذ القانون الذي أقرته السلطة التشريعية، فالقانون يـصير كـاملا ونهائيـا بمجـرد إقـراره  ً

ًبر الإصـدار عمـلا ذا طبيعـة تـشريعية، وذلـك لأن القـانون بواسطة السلطة التشريعية، ومن ثم، فلا يعت

يوجد بصورة كاملة قبل الإصدار، فالإصدار يعتبر أول مرحلـة في تنفيـذ القـانون، وهـو بهـذه المثابـة 

ًليس له سوى أثر كاشف وليس أثرا منشئا للقوة التنفيذية ً)٢(. 

 بتنفيذ القانون ولو بـالقوة الجبريـة أن الأمر الذي يصدره رئيس السلطة التنفيذية: "إسمان"وأضاف 

هو نتيجة منطقية ولازمة للفصل بين السلطات، فتلتزم الـسلطة التنفيذيـة بالـسهر عـلى تنفيـذ القـانون، 

وطالما لم يصدر أمر رئيس الدولة بتنفيذ القانون، فلا تلتزم أي سـلطة مـن الـسلطات العامـة بتنفيـذه، 

 .)٣("برجكاريه دي مال" الفقيه تجاهوأيد هذا الا

 إلى أن القوة الملزمة للقانون تنبع من البرلمان وحـده، وتتحقـق بمجـرد إقـرار تجاهويخلص هذا الا

ًالقانون داخله، وفي ضوء ما سبق، فإن الإصدار لا يعتبر عملا ذا طبيعة آمرة، فالبرلمان يملـك سـلطة 

ن، ومن ثم فالقانون ينفذ بإرادة كاملة وكافية وليس بحاجة للأمر الصادر من رئيس الدولة بتنفيذ القانو

                                                        
(1) Léon, Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1924, T. 4, P. D, P. 309. 
 En promulgant, le president fait un veritable acte de puissance legislative, par la 
promulgation, le president est directement et vraiment associe ála correction de la loi". 
(2) A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, 1921 P. 406 "La promulgation 
náqu'un effet declaratif et non pas attributif, de force executoire, et que par suite, elle 
n'est pas un acte de puissance legislatif ....". 
(3) Carré de Malberg; contribution à la théorie général de l'Etat, T. 2, P. 405, Burdeau, 
Droit Contitutionnel et institutions publique, Paris, 1980, P. 611.  



  

)٨٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 بـسلطة التـشريع كاملـة ١٩٥٨البرلمان وليس إرادة رئيس الدولة، حيث عهد الدستور الفرنـسي سـنة 

للبرلمان، بينما سلطة رئيس الدولة تنحصر في تنفيذ القانون فقط، فالقانون يقره البرلمان، ولا يملـك 

  رئيس الدولة التعديل بالحذف أو الإضافة

ًي في فرنـسا أيـضا إلى اعتبـار إصـدار القـانون مـن أعـمال الـسيادة التـي تـدخل في علاقــة وذهـب رأ

 .)١(الحكومة بالبرلمان، ومن ثم فهو لا يخضع للرقابة القضائية، وهو ما تبنته محكمة النقض الفرنسية

ــصادر في  ــسي الإصــدار في الحكــم ال ــة الفرن ــس الدول ــر ٨وقــد عــرف مجل ــضية ١٩٧٤ فبراي  في ق

Commune De Monitory)بأنه العمل الذي يؤكد به رئيس الدولة وجود القانون ويـصدر أمـر إلى )٢ ،

السلطات العامة بتطبيق أحكامه، وتكون رقابة رئيس الدولة على القانون شكلية محضة فهـي تنـصب 

 .فقط على التأكد من إقرار المجلسين للقانون بنصوص موحدة

صـدار القـانون مـن أعـمال الـسيادة أنهـا نـأت بنـصوص ويعاب على هـذا الـرأي مـن اعتبـار سـلطة إ

الإصدار عن رقابة الدستورية حتى تتحقق من التزام رئيس الجمهورية بحـدود سـلطته الدسـتورية في 

الإصدار بعدم إجراء أي تعـديل عـلى القـانون بالحـذف أو الإضـافة أو حتـى الإلغـاء ذلـك أن أعـمال 

ًا ليست محلا لرقابة الدستورية في حين أنه إذا اعتنقنا فكـرة السيادة لا تخضع لرقابة القضاء، كما أنه

ًاعتبار مواد الإصدار عملا تشريعيا فهذا يجعلها محلا لرقابة الدستورية ًً  

مع اي: اا ا   
ًيذهب جانب كبير من الفقه إلى أن الإصدار عملا تنفيذيا ويستند هؤلاء الفقهاء إلى ما يلي ً: 

مثل الإصدار في توقيع رئـيس الجمهوريـة عـلى القـانون، وإصـدار أمـر إلى أعـضاء الـسلطة يت: ًأولا

التنفيذية بوضعه موضع التنفيذ، فهو يتمثل في توجيه رئيس الجمهورية لرجال السلطة العامة باليقظـة 

 .)٣(على تنفيذ القانون

                                                        
ــصادر في ) ١( ــنقض الفرنــسية ال ــنقض، ص ٥/١٠/١٩٦٦حكــم محكمــة ال ؛ الجــزء ٥٧٧، مجموعــة أحكــام محكمــة ال

ــصادر في  ــم ال ــاني، والحك ــصادر في ٢١٤، ص ٢٦/١٠/١٩٦٧الث ــم ال ــامس، ص ٧/١٠/١٩٧٠، والحك ــزء الخ ، الج

٤٠٩. 

(2) R.D.P., 1974, P. 1511, Concl, Rougeven – Baville "La Promulgation est l'acte par 
lequel le chef de l'état attest L'existance de la loi et donne, l'ordre aux autorites 
publiques d'observer et de Faire observer cette loi". 

 .٢٢٩، ص ٢٠١٤د، المدخل إلى القانون، نظرية القانون، دار الجامعة الجديدة، انظر أستاذنا الدكتور نبيل إبراهيم سع) ٣(



 

)٨٦٨(   امن ا امم اد إار

ان سلطة التـشريع، وإصـدار ، قد أعطى البرلم)١(المشرع الدستوري سواء في فرنسا أو في مصر: ًثانيا

 التنفيـذي لـرئيس الدولـة لأن رئـيس الدولـة يبـاشره بـصفته سـلطة ختصاصالقوانين تندرج ضمن الا

داخلية، ولا يندرج في الأعمال الخاصة بعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان، كدعوة البرلمان للانعقـاد 

 .أو تأجيل انعقاده أو حله

ًنونا كاملا وتاما بمجرد إقراره من البرلمـان بـصفة نهائيـة، وبعـد ذلـك تـأتي أن القانون يعتبر قا: ًثالثا ًً

بواسطة رئـيس الدولـة،  –القانون  –مرحلة دخول القانون إلى حيز التنفيذ، ولا يكون ذلك إلا بإصدار

 ًفالإصدار يعتـبر شـهادة منـه بـأن القـانون المـصدر قـد وافـق عليـه البرلمـان وفقـا لنـصوص الدسـتور

، ومن ثم تلتزم كافة سلطات الدولة بما جاء فيه، فالسلطة التنفيذية تلتـزم بوضـع قواعـد هـذا وأحكامه

 .)٢(القانون موضع التنفيذ، والسلطة القضائية تطبق قواعد القانون على المنازعات المعروضة أمامها

ة لهـا بعمليـة الإصدار ليس إلا إظهار خارجي للقانون، فهو بمثابة شـهادة مـيلاد والتـي لا صـل: ًرابعا

الولادة ذاتها، ولا بالوجود الحي للمولود فالإصدار بهذا المعنى هو مجـرد دليـل إثبـات عـلى واقعـة 

 .)٣(الولادة وهي القانون

                                                                                                                                                    
، ٢٠٠٢ لـسنة ٨٢ًويشار إلى كل قانون صادر في الدولة برقم مسلسل خلال الـسنة التـي صـدر بهـا، فيكتـب مـثلا قـانون رقـم   

 .بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

 "يبصم هذا القـانون بخـاتم الدولـة، وينفـذ كقـانون مـن قوانينهـا"ه ينص فيه على أن ويصدر القانون باسم الشعب، وفي نهايت  

 ـ١٤٢٣ ربيع الأول سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية في  ، ثم توقيـع رئـيس الجمهوريـة، ثـم )م٢٠٠٢ يونيو سنة ٢الموافق (ه

 .تلي مواد الإصدار نصوص القانون

دراسـة  –س الدولة والسلطة التشريعية في النظم العربيـة ذات الاتجـاه الرئـاسي حميد حنون خالد، العلاقة بين رئي. د. م. أ) ١(

الـسيد الـصيري، مبـادئ القـانون الدسـتوري، القـاهرة، مكتبـة عبـد االله . د: ً، وفي ذلك أيـضا٦٥للنظام السياسي في مصر، ص 

 .٣٣١م، ص ١٩٤٩وهبة، 

ــة مــن الباحــث ) ٢( ــوراه مقدم ــز عبــ/ رســالة دكت ــد العزي ــوانحمــادة عب ــسى، بعن ــد عي ــيس : د الحمي ــين ســلطة رئ التــوازن ب

م، ص ٢٠٢٠الجمهورية ومسئوليته في النظام الدستوري المصري، دراسة مقارنـة إلى كليـة الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية، 

٥٩. 

 .٤٧ – ٤٤م، ص ٢٠٠٠عمرو فؤاد بركات، إصدار القوانين، بدون دار نشر، . د: ًوفي ذلك أيضا  

م، ص ١٩٧٤ل، النظام الدستوري المصري في جمهورية مصر العربيـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، يحيي الجم. د. أ) ٣(

١٧١. 

دور رئيس الدولة وأثره عـلى الحيـاة الـسياسية، دراسـة : شريف سلامة عبد السميع، رسالة دكتوراه بعنوان. د: ًوفي ذلك أيضا  

 .٧٠٧م، ص ٢٠١١مقارنة، 



  

)٨٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أن الإصدار يستفاد عادة من النـشر في الجريـدة الرسـمية، ويخـتلط النـشر مـن حيـث زمانـه : ًخامسا

 أن نشر القانون في الجريـدة الرسـمية هـو مجـرد بالإصدار، ويرتبط أحدهما بالآخر، ومن المعروف

  .)١(شرط لازم لإمكان تنفيذه

ما ا :  ارا  
وقد اعتنق بعض الفقهاء هذا الرأي وهو فكرة إعتبار الإصدار الإجراء المتمم للعمل التشريعي وهو 

 مـن الفقـه في كـل مـن تجـاها الاآخر إجراء تشريعي يكتمل به البنيان القانوني للتـشريع، ونتنـاول هـذ

  .فرنسا ومصر

   ا  م: اع اول
ًذهب جانب من الفقه الفرنسي، إلى أن الإصدار يعتبر عملا تشريعيا، فهـو يـشارك في صـنع وتكـوين  ً

القانون ويتصل بوظيفة السلطة التشريعية، واستند هذا الرأي إلى أن مشروع القـانون الـذي تـم إقـراره 

من البرلمان لا يكتسب قيمة القانون إلا من وقت إصداره، ويرجـع ذلـك إلى أنـه لكـي تكتـسب إرادة 

المشرع الوجود القانون يجب الإعلان عنها، هـذا لا يتحقـق إلا بالإصـدار، فهـو يمنحهـا الحيـاة مـن 

 .الناحية القانونية، هذا من جانب

ًكون نافـذا إلا مـن وقـت إصـداره، الـذي يكـون ومن جانب آخر، فإن القانون الذي أقره البرلمان لا ي

ًعنصرا أساسيا في تكوين القانون، فهو يتمم ويكمل القانون ويـسبغ عليـه القـوة التنفيذيـة والتـي ينـتج  ً

إن رئـيس الجمهوريـة : ً، والـذي يـضيف قـائلا»دوجـي«عنها فاعليته، ويؤيد هذا الرأي كل من الفقيه 

ًتضمن أمرا محررا بتنفيذ هذا القانون، وهذا الأمر الصادر منـه لا عندما يصدر القانون، فهذا الإصدار ي ً

ًيعتبر من ضمن وظيفته التنفيذية، ومن ثم، فإن إصدار القانون بواسطة رئيس الجمهوريـة يعتـبر عمـلا 

                                                                                                                                                    
رمـزي الـشاعر، . د. ؛ أ٤٨، ص ١٩٦٦٦فى أبو زيـد فهمـي، الـوجيز في القـانون الدسـتوري، مصط. د: ًوفي ذلك أيضا، ينظر  

 .النظام الدستوري المصري، المرجع السابق، ص

- ١٩٥٠سـليمان الطـماوي، القـانون الدسـتوري، الطبعـة الثالثـة، دار الفكـر العـربي، القـاهرة . عثمان جليل و د. د: ينظر ) ١(

 .١٣٧، ص ٢٠١٦د السلام سفاح، رسالة ماجستير، المرجع السابق، عب. د: ً، وفي ذلك أيضا١٩٥١

ً تنـشر القـوانين في الجريـدة الرسـمية خـلال خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ "من الدسـتور عـلى أن ) ٢٢٥(وقد نصت المادة    ُ

ًإصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليـوم التـالي لتـاريخ نـشرها، إلا إذا حـددت لـذلك ميعـادا  ً آخـر، ولا تـسري أحكـام ُ

القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومـع ذلـك يجـوز في غـير المـواد الجنائيـة والـضريبية، الـنص في القـانون عـلى 

 ."خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب



 

)٨٧٠(   امن ا امم اد إار

ًتشريعيا حقيقيا، إذ يشارك بواسطة الإصدار مبـاشرة في عمليـة صـنع القـانون، لكـون الإصـدار يعتـبر  ً

ًأمرا ضروريا  . لتكوينه واكتمالهً

ًوأضاف أيضا إلى أن الإصدار يعتـبر الجـزء المكمـل الـذي لا يمكـن فـصله عـن أي قـانون، فبـدون 

الإصدار لا يكون هناك قانون على الإطلاق، فالإصدار عمل ضروري في تكـوين القـانون الـذي أقـره 

 تجـاه الأفـراد، وأيـد هـذا الاالبرلمان وبدون الإصدار، لا تلتزم المحاكم بتطبيق أحكامه ولا يلتـزم بـه

كل من الفقيه لابند وهيلينك، والأسـتاذ هوريـو وبـذلك فالإصـدار هـو الـذي يـضفي الطـابع الرسـمي 

  .)١(للقانون

مع اا :  ا   
ًعد الإصدار عملا تشريعيا –ذهب جانب من الفقه في مصر إلى ً يمارسـه رئـيس الدولـة بإعتبـار . –)٢(ّ

 . )٣(التشريعية المعهودة إليه بمقتضى نصوص الدستوروظيفته 

ًوذهب هذا الفقه الدستوري إلى إعتبار التصديق حقا تشريعيا يتمتع به رئيس الدولـة لكـنهم اختلفـوا  ً

كلهـا تتركـز في التـصديق . في تحديد درجة ونطاق هذه الأهمية فمنهم من يرى أن السلطة التشريعية

أن التـصديق هـو سـلطة تـشريعية مقيـدة بـشرط، ووجـد آخـرون أن في حين ذهب البعض الآخـر إلى 

 .)٤(التصديق سلطة تشريعية متممة

                                                        
 :يراجع في ذلك) ١(

Duguit: Traite de droit constitutionnel Paris 1924, T. 4, PP. 625 et suiv. – Vedel; Droit 
constitutionnel, Paris 1949, P. 487. 

 .٤٧٥ و ٤٧٤، ص ١٩٨٨النظم السياسية والقانون الدستوري للدكتور سليمان الطماوي، القاهرة، سنة : ًيراجع أيضا  

 .٢٠١٩رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، المرجع السابق، . د. أ) ٢(

 .٤١٥فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني، ص . د: ًوفي ذلك أيضا   

ًوقد ارتأى البعض أن سلطة الإصدار يمارسـها رئـيس الجمهوريـة بوصـفه عـضوا في الـسلطة التـشريعية، مقـال للـدكتور ) ٣(

 .١٤/١٠/٢٠١٨حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على إصدار القوانين، : عادل عامر، بعنوان

ًب لأن رئيس الجمهورية ليس عضوا في السلطة التشريعية ولم يقـل المـشرع الدسـتوري ذلـك عـلى وهذا القول جانبه الصوا  

 .الإطلاق، وإنما هو عضو سلطة تنفيذية قد يعهد إليه بممارسة وظيفة تشريعية كاقتراح القوانين وإصدارها

ًره مـساهما في العمـل التـشريعي لـيس وقد استطرد هذا الرأي بأن حق الاعتراض هو حق تنفيذي يمارسه رئيس الدولـة باعتبـا  

 .إلا وتفوق إرادة البرلمان إرادته

ًمصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاءا، ط. د) ٤( ، ص ١٩٩٦، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، ٩ً

٥٨٢. 



  

)٨٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :ات فيما يليتجاهونعرض لهذه الا

أو :   ا:  
أمـا الـدور الثـاني . )١(يمر التشريع بمرحلتين؛ الأولى تحديد محتوي القانون وهذا هـو دور البرلمـان

لذي يعطي للقانون قيمة الأمر والإصدار وهذا هو دور الرئيس عند التصديق عـلى وهو إصدار القرار ا

 .)٢(القانون

م :    ا:  
ذهب الفقيه الألماني بلنك إلى أن البرلمان يقوم بمناقشة مشروع القانون ثم التصويت عليه وتكـون 

ونتيجة لـذلك . منها لإمكان تصديق رئيس الدولة عليهموافقة البرلمان هي المرحلة الأولى التي لابد 

ًهو اعتبار التصديق عملا تشريعيا معلقا على شرط ً ً. 

 :   ا:  
، أن تصويت البرلمان وتصديق رئيس الدولة عمل مـشروع القـانون يكمـل )٣()دي ملبرج(يرى الفقيه 

ًملا تشريعيا متمماُكل منهما الآخر ومن ثم فإن التصديق يعد ع ً ً)٤( . 

                                                        

 .٤٨١مصطفى أبو زيد فهمي، المصدر السابق، ص . د) ١(

 .٧٦٣، ص ٢٠٠٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ٤ القانون الدستوري، ط جورج شفيق ساري، أصول وأحكام) ٢(

 .٤٣١جورج شفيق ساري، المصدر نفسه، ص ) ٣(

(4) Carre de Malberg, Contribution a la théorie général de l'Etat, T. 2, P. 405. 



 

)٨٧٢(   امن ا امم اد إار

ا ا :  ارا  
و :  

 إلي مضمون هذا الرأي في مصر، وذلك من خلال فرع أول في مصر، وفي فرنسا تجاهونقسم هذا لا

  :ٍفرع ثان

   ا  : اع اول
صدار عمل منفـصل عـن القـانون ذاتـه وأنـه يتفق غالبية فقهاء القانون الدستوري في مصر على أن الإ

ًليس جزءا من العملية التشريعية التي تكون قد تمـت فعـلا قبـل الإصـدار، ومـا الإصـدار إلا الإظهـار  ً

 .ًالخارجي للقانون، فهو بمثابة شهادة ميلاد للتشريع ودليل لإثباته وسندا لتنفيذه

ً يــذهب إلى أن الإصــدار لــيس عمــلا تــشريعياتجــاهوهــذا الا ً ولا تنفيــذيا، لــيس عمــلا تــشريعيا لأن ً ًً

 التـشريعي تتطلـب حريـة إظهـار الإرادة، بيـنما الإصـدار عمـل إجبـاري بالنـسبة ختصاصممارسة الا

ًللرئيس التنفيذي ومن جهة أخرى فـإن الإصـدار لا يـضيف شـيئا جديـدا إلى القـانون، فهـو لـيس مـن  ً

 .ذية على الأحكام القضائية في العمل القضائيالعمل التشريعي بأكثر من اعتبار وضع الصيغة التنفي

ًوليس الإصدار عملا من أعمال السلطة التنفيذية، لأنه وإن كان من الوجهة الشكلية عملا من أعـمال  ًَ

وبعبارة أوضح، إن الإصدار ليس . التنفيذ، فهو في الواقع عمل سابق لتنفيذ القانون بالمعنى الصحيح

والنتيجة من ذلك أن الإصدار هو عمل من نوع خـاص نـص . ًقانون نافذاًتنفيذا للقانون بل هو جعل ال

  .)١(عليه الدستور، فهو إعلان برسمية القانون وصحة الإجراءات الواجبة في عمله فحسب

                                                        
: ً ومـا بعـدها؛ وأيـضا ٣٥٨لـسابق، ص ؛ السيد صـبري، المـصدر ا٦٧ – ٦٥حميد حنوان خالد، مرجع السابق، ص . د)  ١(

 . وما بعدها٣٦٢، ص ١٩٧٨محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، القاهرة، دار الفكر العربي، . د

ويتجه هذا الاتجاه إلى التفرقة بين حق الإصدار وهو منفصل عن القانون وبين طبيعة الإصـدار القانونيـة حيـث يـذهب إلى أن   

 .بينما تتباين آراء الفقهاء حول طبيعة الإصدار والآثار المترتبة عليه. القانون ذاتهحق الإصدار عمل منفصل عن 

 .فمن حيث طبيعة الإصدار القانونية يذهب البعض إلى أنه عمل تشريعي  

ن، ً يلوح لي أن عمل الإصدار في النظام البرلماني هو أكبر مـن أن يكـون مؤيـدا لرسـمية القـانو"ويقول الفقيه لاباندفي ذلك   

فحسب هذا النظام يخضع القـانون لـشروط مختلفـة مـستقلة عـن إرادة رئـيس الدولـة، ولكـن هـذا الأخـير بالإصـدار يعـترف 

ًرسميا بأن القانون قد عمل طبقا للمبادئ الدستورية وعلى ذلك فالإصدار هو عمل تشريعي لا يستغنى عنـه في عمليـة القـانون  ً

آخر إلى أن الإصدار هو عمـل مـن الأعـمال التنفيذيـة، ويقـول الفقيـه أسـمان بينما يذهب رأي . "ومختلف عن حق التصديق

 ."ًأن القانون يتم ويصبح نهائيا بمجرد أن قررته السلطة التشريعية، أي المجلسان"



  

)٨٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًإضافة إلى أن سلطة رئيس الدولة في إصدار القانون مقيدة بمدة محددة وفقا للنـصوص الدسـتورية، 

وقد . ا بمثابة القانون سواء باشر رئيس الدولة مهمة إصداره من عدمهيصبح مشروع القانون بانقضائه

ذهبت بعض الدساتير كالدستور الفنزويلي والدستور البرازيلي إلى تحديـد مـدة زمنيـة يقـوم الـرئيس 

خلالها بإصدار القـانون وفي حالـة انقـضائها دون صـدور القـانون يبـاشر رئـيس مجلـس الـشيوخ أو 

 .انونالنواب مهمة إصدار الق

ونخلص مما تقدم إلى أن الإصدار هو عمل من نوع خاص، نص عليه الدستور فهـو إعـلان برسـمية 

القانون وصحة الإجراءات الواجبة في عمله فحسب، قد يباشره رئـيس الدولـة أو الـسلطة التـشريعية 

قـد ذهـب أما مـن ناحيـة الآثـار التـي تترتـب عـلى الإصـدار، ف. ذاتها عند تلكأ وتراخي الأول في ذلك

بعض الفقه إلى أنه يعطي القانون القوة التنفيذية، بينما ذهب جانب آخر مـن الفقـه إلى أن الإصـدار لا 

يعطي القانون أية قوة تنفيذية، لأن قوة التنفيذ في القانون، أي قوة الإكـراه عـلى الطاعـة، مرتبطـة بقـوة 

 .)١(الإلزام، أو الأمر

 من حيث طبيعتها بمدى إلزاميتها، فهل رئيس الجمهورية وقد ربط البعض استقلالية سلطة الإصدار

 ملزم بإصدار القانون أم أنها سلطة اختيارية يستطيع عدم ممارستها؟

ذهب الرأي الراجح في الفقه المصريإلى تقرر الطـابع الإلزامـي لـرئيس الدولـة في إصـدار القـانون، 

ًيس الدولـة أن يـضيف شـيئا جديـدا إلى فهو ملـزم بإصـداره إذا وافـق عليـه البرلمـان، ولا يـستطيع رئـ ً

القانون، ولا تعديل ولا إلغاء ما هو وارد بالقانون، ومن ثم فهو ليس أكثر من وضـع الـصيغة التنفيذيـة 

على الأحكام القضائية من العمل القضائي، وهو عمل سابق على تنفيذ القانون، فهـو مـرتبط بنفـاذه لا 

  .بتنفيذه

                                                                                                                                                    
وهـذه الـضرورة هـي نتيجـة طبيعيـة . أما الإصدار فهو أمر رئيس الجمهورية لرجال السلطة العامـة باليقظـة عـلى تنفيـذ القـانون  

 .لنظام فصل السلطات

Hauriou (A.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1980,P.1120. 
 .٦٣٢محمد عبد الحميد أبو زيد، السلطة بين التخاصم والتوازن، ص . د: ًوينظر أيضا  

يحيـي الجمـل، النظـام . ؛ د٣٦٤محمـد كامـل ليلـة، ص .  ومـا بعـدها؛ د٣٦١السيد صـبري، ص . ينظر تفاصيل ذلك، د) ١(

 .١٧١، دار النهضة العربية، ص ١٩٧٤الدستوري في جمهورية مصر العربية، 



 

)٨٧٤(   امن ا امم اد إار

مع اا : ا م   
كل ما يملكه رئيس الجمهورية هو تأخير إصدار القانون لفترة مؤقتـة تنتهـي بإعـادة موافقـة البرلمـان 

على القانون أو صدور قرار من المجلس الدسـتوري بدسـتورية القـانون ومطابقـة لأحكـام الدسـتور، 

 .في الدستور الفرنسيًوبعد ذلك يكون رئيس الجمهورية ملزما بإصدار القانون في الميعاد المحدد 

ّونخلص إلى أن رئيس الجمهورية في كل من مصر وفرنسا، ملتزم بإصدار القوانين التي تقر بواسطة  ُ

السلطة التشريعية، وكل ما يملكه قبل الإصدار هو إرجاء الإصدار لفترة معينة، فـإذا اسـتنفذ الوسـائل 

ًين وإلا يكون مرتكبا لجريمة انتهاك أحكام الدستورية التي منحها له الدستور تحتم عليه إصدار القوان

 . )١(الدستور

ما ار: ااد ا ط   ءا   
باستقراء أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يخـص الطبيعـة القانونيـة لمـواد الإصـدار، نجـد أن 

ها لمـواد الإصـدار المطعـون المحكمة قد سكتت عن تحديد طبيعة مواد الإصدار بالرغم من تعرضـ

 .بعدم دستوريتها تارة، أو استنادها إليها في بعض الحيثيات القانونية تارة أخرى

وإزاء سكوت المحكمة الدستورية العليا عـن تحديـد طبيعـة مـواد الإصـدار، يمكننـا الوقـوف عـلى 

  : المحكمة فيما يخص مواد الإصدار في ضوء ما يلياتجاهتحليل 

ــاد: ًأولا ــص الم ــق ب١٩١ة ن ــام الحكــم والمتعل ــاب نظ ــن ب ــع م ــصل الراب ــوارد في الف ــصاص ال  اخت

 المحكمة الدستورية العليا جهـة قـضائية مـستقلة، "المحكمة الدستورية العليا والذي ينص على أن 

 ."....قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر 

                                                        
يكــون إتهــام رئــيس " عــلى أنــه ١٥٩ عــلى الجــرائم الجنائيــة التــي يرتكبهــا وذلــك في مادتــه ٢٠١٤فقــد نــص دســتور ) ١(

 أخـرى، بنـاء عـلى طلـب موقـع مـن أغلبيـة أعــضاء الجمهوريـة بانتهـاك أحكـام الدسـتور، أو بالخيانـة العظمـى، أو أيـة جنايـة

يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيـق يجريـه معـه النائـب العـام،  مجلس النواب على الأقل، ولا

 .وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه

ًمانعـا مؤقتـا يحـول دون مباشرتـه لاوبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلـك    اته ختـصاصً

 ."...حتى صدور حكم في الدعوى



  

)٨٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 تتولى المحكمة الدستورية العليـا دون غيرهـا الرقابـة القـضائية عـلى "على أن  ١٩٢ونصت المادة 

 .)١("....دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية 

ويستفاد من ذلك، أن الدستور قد عين الحدود الموضوعية لمحـل رقابـة الدسـتورية وهـي القـوانين 

 ."...واللوائح 

، )٢(ية قبلت الدعاوي المتعلقة بالطعون على دسـتورية مـواد إصـدار القـانونالمحكمة الدستور: ًثانيا

 .ًعلى النحو الذي سنعرض له تفصيلا في موضع لاحق في هذا البحث

ًوترتيبا على ما سبق، يعـن لنـا القـول بـأن المحكمـة الدسـتورية العليـا ارتـأت إسـباغ وصـف العمـل 

ًء إداريا ملتبسا بمظهر تشريعي من ناحية، وأنه مـن التشريعي على قانون الإصدار وذلك بوصفها إجرا ً ً

 .ًالإجراءات المتممة للقانون من ناحية أخرى حيث أنه متمما للعمل التشريعي

وخير شاهد على ذلك قبول دعاوي الدستورية على مواد إصدار القانون مما يعني أنـه أخـذ بـالمعنى 

 المحكمـة برقابـة اختصاصلذي رسم حدود  وا١٩٢ الوارد في نص المادة "القانون"المطلق للفظ 

الدستورية دون تمييز بين مواد الإصدار تارة، ومواد صلب القانون تارة أخرى حيث ينطبق عليـه لفـظ 

القانون الوارد بالنص الدستوري الأمر الذي لم يستأهل اهتمام المحكمة الدسـتورية لعـرض الطبيعـة 

قررة لرفع الـدعوى الدسـتورية فقـضت بعـدم القبـول القانونية لمواد الإصدار ونظرت الإجراءات الم

 تارة، ونظرت الموضوع بتعرضها لمدى دستورية مواد الإصدار دون تردد تارة أخرى

ومن تطبيقات ذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا الحكم برفض الـدعوى الـصادر في الطعـن 

 فـيما ٢٠٠٥ لـسنة ٩١دار القانون رقـم على دستورية المواد الرابعة والخامسة والسادسة من مواد إص

مـن ألا يكـون الـشخص قـد سـبق تـسجيله أو  –للتمتـع بالإعفـاء الـضريبي  –تضمنته المـادة الرابعـة 

                                                        
 – ١٩١( قـد عنـي بتنظـيم المحكمـة الدسـتورية العليـا مـن خـلال خمـس مـواد ٢٠١٤ومن الجـدير بالـذكر، أن دسـتور ) ١(

ية، ومـن ثـم فقـد ًاتها تفصيلا وهيكلها العضوي ونـشر أحكامهـا في الجريـدة الرسـماختصاصعرض فيهم للمحكمة و) ١٩٥

حظيت المحكمة الدستورية العليا باهتمام المـشرع الدسـتوري عـلى خلفيـة الأحـداث التاريخيـة التـي حـدثت في مهاجمـة 

ًالمحكمـة ومحاولـة حــصارها منعـا لإصــدار أحكامهـا في عهـد حكــم الإخـوان، وهــو مـا انعكـس عــلى التنظـيم الدســتوري 

 .للمحكمة

 ختـصاص الدسـتورية العليـا تحكـم بعـدم قبـول الـدعوى ولم يعتمـد الحكـم بعـدم الامن الجدير بالـذكر، أن المحكمـة) ٢(

ــا فــالأحرى بالمحكمــة أن تحكــم بعــدم  ــرأى عــلى المحكمــة الدســتورية العلي ًأمامــه، ونــرى أنــه حــال عــرض قــرار مــثلا ف

 . وليس عدم القبولختصاصالا



 

)٨٧٦(   امن ا امم اد إار

تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مـصلحة الـضرائب 

ة الخامـسة لامتنـاع المطالبـة بـما لم العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعـات، ومـا تـضمنته المـاد

يسدد من ضرائب، بأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجـاوز عـشرة آلاف جنيـه، ومـا 

 .)١(تضمنته المادة السادسة من أحكام

ومـن وجهــة أخـرى، فقــد حكمــت المحكمـة الدســتورية بعـدم قبــول الطعــن عـلى دســتورية المــادة 

 بإصدار قانون التـأمين الاجتماعـي الـشامل لانتفـاء شرط ١٩٨٠ لسنة ١١٢الخامسة من القانون رقم 

ها بنظـر الطعـن عـلى مـواد الإصـدار اختـصاصومؤدى ذلك أن المحكمـة قـد حكمـت ب. )٢(المصلحة

ًبوصفه قانونا، ثم تعرضت لشرط المصلحة التي ارتأت عدم توافرها في الدعوى الماثلة أمامها الأمر 

 .بعدم قبول الدعوىالذي حدا بها إلى الحكم 

ًخلاصــة القــول، أن المحكمــة الدســتورية قــد اعترفــت ضــمنيا بالــصفة التــشريعية لمــواد الإصــدار 

ًواعتبرته عملا تشريعيا متمما للقانون بدليل قبول الطعن على مواد الإصدار بعدم الدستورية، وسوف  ً ً

  نعرض لرقابة المحكمة الدستورية على مواد الإصدار في الفصل الثالث

                                                        

ــرقم ) ١( ــا ب ــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العلي ــسن٢٩القــضية المقي ــسة "دســتورية" قــضائية ٣١ة  ل ــايو ســنة ١٢ جل  م

 .م٢٠١٣

 ٢٠٠٥ لــسنة ٩١ًوفي ذلـك أيـضا حكمهــا بـرفض الطعـن بعــدم دسـتورية الفقـرة الأولى مــن المـادة الرابعـة مــن القـانون رقـم   

 .، وسقوط الفقرة الثانية منها٢٠٠٥ لسنة ١٨١بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعدل بالقانون رقم 

 . م٢٠١٧ ديسمبر سنة ٢ جلسة " دستورية " قضائية ٢٩ لسنة ٩٢ة رقم ًوأيضا قضي  

وقد تعرضت المحكمة لمدى مخالفة هذه المادة لمبـادئ المـساواة وتعرضـت المحكمـة لموضـوع الـدعوى الأمـر الـذي   

 .انتهى إلى الحكم برفض الدعوى

 فـيما ٢٠٠٠ لـسنة ١مـن مـواد إصـدار القـانون رقـم ًوقد حكمت أيضا بعدم القبول في الطعن على دستورية المادة الثالثـة ) ٢(

ً تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بهـا ويعمـل فـيما لم يـرد بـشأنه نـص "نصت عليه من أن 

 .في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن على تلك المادة

 .٢٩٦ق  – ١٧٨٦ص  – ١ جزء ١١ مكتب فني ٨/٥/٢٠٠٥ ق، جلسة ٢٦ لسنة ٤٢حكم دستورية عليا، الطعن رقم   



  

)٨٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا :مما ارج ا أار واد ا  
اعتمد النظام القانوني المصري المعيار الشكلي أو العضوي في تحديـد المرتبـة الإلزاميـة للقاعـدة 

، حيث ينظر إلى جهة إصدار القاعدة القانونية لتحديد قوتها القانونية وسط البنيان القانوني )١(القانونية

لا يرد على ذلك استثناء سـوى مـا تقـرره النـصوص كلـوائح الـضرورة الـصادرة عـن رئـيس للدولة، و

، والدسـاتير ٢٠١٤ من دستور ١٥٦، بمقتضى نص المادة )٢(الجمهورية والتي أعطيت لها قوة القانون

 والذي أقر ذات الاستثناء للـوائح التفويـضية، ومقتـضى ذلـك الإسـتثناء ١٩٧١السابقة عليها كدستور 

كانية تعديل لوائح الضرورة لقوانين صادرة مـن البرلمـان وإلغائهـا، وهـو مـا يعـد اسـتثناء عـلى هو إم

المعيــار العــضوي في تحديــد درجــة القــوة القانونيــة للقواعــد القانونيــة، ومــرد ذلــك الاســتثناء حالــة 

ًالضرورة والظرف الإستثنائي الذي يعد متطلبا دستوريا لإصدار لائحة الضرورة ً ُ. 

ُلى ما سبق، فتحديـد القـوة الإلزاميـة لمـواد إصـدار القـانون يحـدها عـدة جوانـب لابـد مـن ًوجريا ع

 :أخذها في الاعتبار وهي

 تنحـصر في ٢٠١٤ مـن دسـتور ١٢٣سلطة رئيس الجمهورية المقررة له بمقتضى نص المـادة : ًأولا

 تعديل المـواد الـواردة ًمجرد إصدار القانون أو الاعتراض عليه كما ذكرنا آنفا، دون أن يمتد ذلك إلى

 )٣(بصلب القانون بالحذف أو الإضافة، أو إلغائها

من الناحية العضوية أو الشكلية لم يقل أحد بأن سلطة إصدار القوانين تدخل في إطـار إصـدار : ًثانيا

ًاللوائح بوصفها عملا تشريعيا صادرا من السلطة التنفيذية ذلك أن مواد الإصدار ً  –بحسب الدستور . ً

                                                        
محمـد رفعـت عبـد الوهـاب، .د.أ: ًمحمود سامي جمال الدين، القضاء الإداري، مبـدأ المـشروعية، وفي ذلـك أيـضا. د) ١(

ماجــد راغــب الحلــو، القــضاء الإداري، دار . د.أ: ًيــضاالقــضاء الإداري، مبــدأ المــشروعية، دار الجامعــة الجديــدة، وينظــر أ

 .٦٠ – ٥٩، ص ٢٠٢١الجامعة الجديدة، 

إذا حــدث في غـير دور انعقـاد مجلــس النـواب مــا يوجـب الإسراع في اتخــاذ ": ٢٠١٤ مــن دسـتور ١٥٦تـنص المـادة ) ٢(

عليـه، وإذا كـان مجلـس النـواب غـير تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر 

قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقـة عليهـا خـلال خمـسة عـشر 

ًيوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لهـا مـن 

ن، دون حاجة إلى إصدار قـرار بـذلك، إلا إذا رأى المجلـس اعـتماد نفاذهـا في الفـترة الـسابقة، أو تـسوية مـا ترتـب قوة القانو

 .عليها من آثار

ًالتعديل بالحذف يكون جزئيا بمعنى حذف جزء من نصوص القانون بعكس إلغاء القانون الذي يعـد إجـراء شـاملا لكـل ) ٣( ً ً

 .نصوص القانون محل الإلغاء



 

)٨٧٨(   امن ا امم اد إار

وإنـما نظـم . )١(ل في إطار اللوائح التي نص عليها الدستور وأناط برئيس الوزراء سلطة إصـدارهاتدخ

الدستور سلطة الإصدار باعتبارها سلطة مستقلة ترتبط بوظيفة التـشريع حتـى أن معظـم الكتابـات في 

 .)٢(مجال القانون الدستوري تدرجها ضمن الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية

 :نفرق بين حالتين:  الناحية الموضوعيةمن: ًثالثا

إذا كانت سلطة رئيس الجمهورية قد اقتصرت على إصـدار القـانون دون إضـافة إلى : الحالة الأولى

أحكامه وهو الأمر المفترض صحته من الناحية الدستورية، فنرى أنه لا أهمية لتحديد القوة الإلزاميـة 

ــة أولى ت ــن ناحي ــا م ــك لأنه ــدار، ذل ــواد الإص ــرئيس لم ــتوري ل ــشرع الدس ــسلطة الم ــة ل ــد ممارس ع

الجمهورية يمارسها وفق نصوص الدستور، ومن ناحية ثانية، لا محـل في هـذه الحالـة لإثـارة مـسألة 

 .ًتتضمن أحكاما جديدة دستورية أو مشروعية مواد الإصدار حيث إنها لا

، وهو مفـترض مـن حيـث إذا تضمنت مواد الإصدار إضافة جديدة على صلب القانون: الحالة الثانية

، قــوة التــشريع العــادي، حيــث راقبــت دســتورية مــواد )٣(الواقــع، وهنــا أعطتهــا المحكمــة الدســتورية

 .ًالإصدار بوصفها جزءا من القانون له ذات القوة القانونية الملزمة

ًولذا نرى أن مواد الإصدار يجب ألا تتضمن أحكاما قانونية جديدة ومـن ثـم لا يثـار الخـلاف حـول 

وتها الإلزامية، بيد أن الواقع العملي قـد أثبـت نقـيض ذلـك كـما سـنعرض ذلـك عنـد الحـديث عـن ق

النطاق الموضوعي لمواد الإصدار، وهي ما جعل المحكمة الدستورية العليـا تراقـب دسـتورية مـواد 

ًالإصدار بوصفها جزءا من القانون دون تطرق لمدى دستورية تشريع أحكام جديدة في مواد الإصدار 

  أو حتى تحديد الطبيعة القانونية لهذه المواد وقوتها الملزمة

                                                        
 .٢٠١٤ من دستور ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ظر المواد ين) ١(

محمـود سـامي جمـال . د. أ: ً، وفي ذلـك أيـضا٥٧حمادة عبد العزيـز، المرجـع الـسابق، ص / رسالة دكتوراه للباحث ) ٢(

ــادة عبــد القــادر، الوســيط في القــانون الدســتوري، دراســة في ضــوء دســتور . د. الــدين، أ ، دار الجامعــة الجديــدة، ٢٠١٤مي

 .٣١٦، ص ٢٠٢١

 .١٩٩٦ إبريل سنة ٦ دستورية جلسة ١٦ لسنة ٢٩ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٣(



  

)٨٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا :ق اار ااد ا وا  
و : 

ًمن المفترض دستوريا أن الإصدار من الإجـراءات الدسـتورية المتممـة للقـانون ولكـن ذلـك بمثابـة 

ًن ثم لا يضيف رئيس الجمهورية أحكامـا جديـدة شهادة ميلاد أو هوية رسمية لأي مشروع قانون، وم

في مواد الإصدار، ولا يعدل بالحذف من مواد القانون، وتقتصر سلطة رئيس الجمهورية على مجـرد 

 .توجيه أمر إلى السلطة العامة بوضع هذا القانون موضع التنفيذ

حظ أن إصدار القـانون ًولكن خلافا لذلك، وباستقراء مواد الإصدار في مصر منذ العهد الملكي، نلا

في بعض الحالات لا يقتصر فقـط عـلى سـلطة الإصـدار وإنـما يتعـدى ذلـك إلى حـد إضـافة أحكـام 

جديدة إلى صلب القانون، الأمر الذي يثير التساؤل حول أحقية رئيس الجمهورية في إضافة مثل هذه 

س الجمهورية حـدود ُالأحكام؟ ويثار الجدل حول مدى دستورية مواد الإصدار حيث تعدى دور رئي

 .السلطة المعهودة له بمقتضى نصوص الدستور

 :ًوترتيبا على ذلك، فنتناول النطاق الموضوعي لمواد الإصدار من خلال ثلاث مباحث

  . اد اار: ا اول
ما ار: ااد ا ود اا.  
ا ا: ا  ود وز  ارأ.  



 

)٨٨٠(   امن ا امم اد إار

   اد اار: ا اول
تختلف صياغة أحكام مـواد الإصـدار عـن صـلب القـانون، ولـذلك نلخـص مجموعـة مـن القواعـد 

 :لصياغة مواد الإصدار

ًيجب أن تكتب مواد الإصدار باستخدام الحروف وليس الأرقام، تمييزا لها عـن مـواد القـانون : ًأولا

  .)١(المرافق الموضوعي

ًالأفضل كتابة أرقام مواد الإصدار في منتصف السطر، وذلـك أيـضا للمغـايرة بينهـا وبـين مـواد : ًثانيا

 .القانون المرافق حيث تكتب أرقام المواد في أول السطر

ًوتكتب كلمة مادة بين قوسين مقرونة برقمها المكتوب بالحروف وذلك خلافا لمـواد القـانون : ًثالثا

ادة داخل قوسـين حيـث يكتفـي بوضـع رقـم المـادة بالأرقـام فقـط بـين ذاته الذي لا توضع فيه كلمة م

 .)٢(القوسين

                                                        
 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التـداعيات الاقتـصادية الناتجـة ٢٠٢٠ لسنة ١٧٠ مثال على ذلك قانون رقم )١(

 :عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية

 )المادة الرابعة(

تلتزم الجهات المختصة بصرف الـدخول والمعاشـات المنـصوص عليهـا بالمـادة الأولى مـن هـذا القـانون باسـتقطاع نـسبة 

 .المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص ا لمنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون

مـصلحة الـضرائب المـصرية، بحـسب الأحـوال، وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهـاز المركـزي للمحاسـبات، و

 .التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها

 )المادة الخامسة(

ًتنشئ وزارة المالية حسابا خاصا من حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المـصري باسـم  حـساب مواجهـة "ً

ً، تودع فيه المبـالغ التـي يـتم اسـتقطاعها طبقـا لأحكـام هـذا القـانون، والهبـات والمـنح "تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية

والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه ويقبلها رئيس مجلـس الـوزراء، ويرحـل رصـيد الحـساب مـن 

 .سنة إلى أخرى

عــلى أسـاس متوســط ســعر الفائـدة المعلنــة بالبنــك ُويـستحق للحــساب عائـد عــن عوائــد الأمـوال المودعــة بــه يـتم احتــسابه 

 .المركزي المصري

 )المادة السادسة(

 .يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون

 ٣٣العـدد  – من الأمثلة على مـواد الإصـدار التـي اتبعـت فيـه الـصياغة الـصحيحة لكتابـة أرقـام المـواد الجريـدة الرسـمية )٢(

 :٢٠٢٠ أغسطس سنة ١٦في ) مكرر(



  

)٨٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

القـانون "ًيجب دائما عند الإشارة إلى القانون الموضوعي في مواد الإصدار أن يـسمى باسـم : ًرابعا

 ."المرافق

ليس هناك قانون إصدار ولكن توجـد مـواد إصـدار القـانون بعـد إقـراره مـن مجلـس النـواب :ًخامسا

  .)١(ديق رئيس الجمهوريةوتص

                                                                                                                                                    
 ٢٠٢٠ لسنة ١٧٢قانون رقم 

 ٢٠١٢ لسنة ١٤بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

 )المادة الأولى(

فقرة ثالثة من المرسـوم بقـانون رقـم / ١٢ وعاشرة وحادية عشر، المادة فقرات ثانية/ ٧يستبدل بنصوص المادة 

 : بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، النصوص الآتية٢٠١٢ لسنة ١٤

 ):فقرة ثانية/ ٧(مادة 

ُويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحـدد القـرار معاملتـه الماليـة، ويـشترك في عـضويته 

ممثلون عن الجهات المعينة، على أن يكون مـن بيـنهم ممثلـون لـوزارتي الـدفاع والداخليـة وجهـاز المخـابرات 

 .العامة

 : نموذج توضيحي لقانون الإصدار)١(

 ٢٠١٧لسنة (   ) مشروع قانون رقم 

 .........بإصدار قانون 

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور،

 ،..... وعلى القانون 

 ،....  القانون وعلى

 وبعد العرض على مجلس الدولة ،

ــرر ــ  قـ

 مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

 )المادة الأولى(

......................................................... 



 

)٨٨٢(   امن ا امم اد إار

ومن الجدير بالذكر، أن هذه هي القواعد النموذجية لكتابة مـواد إصـدار القـانون إلا أنهـا غـير متبعـة 

بصورة دائمة من قبل سلطة الإصدار حيث قد يحدث إسقاط لبعض القواعد الحاكمـة لـصياغة تلـك 

 .المواد

ًعلى قـانون معـين حيـث غالبـا مـا تتـوارى كما نلاحظ أن الأمر قد يختلف بالنسبة لإصدار تعديلات 

مــواد الإصــدار مــع التعــديلات الأمــر الــذي قــد يــشير اللــبس في بعــض الأحيــان بينهــا وبــين القــانون 

 .الموضوعي

ما ار: ااد ا ود اا  
ًمـا لوضـع ًدائما ما يتعرض الدستور لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القوانين بوصفها إجـراء لاز

ًالقوانين موضع التنفيذ كما ذكرنا آنفا، ويعرض لاعتراض رئيس الجمهورية على القانون أو الامتنـاع 

ًعن إصداره وكيفية التغلب على هذا الاعتراض، لكن مضمون هذه السلطة يعد مجهـولا مـن الناحيـة 

ن طبيعة الهـدف مـن ًالدستورية، وقد ارتأى المشرع الدستوري أن محتوى هذه السلطة يفهم ضمنا م

الإصدار وهو إعلان رئيس الجمهورية عـن مـيلاد القـانون الأمـر بنـشره في الجريـدة الرسـمية، الأمـر 

 .الذي يتحقق به علم الكافة بالقانون

وقد حدا العمل على تـضمين مـواد الإصـدار بعـض الأحكـام، وعـادة مـا تـرتبط هـذه الأحكـام بنفـاذ 

 :القانون، ومن هذه الأحكام

ن: أومن ا قم:  
 نطاق سريان القـانون سـواء مـن - إذا تطلب الأمر ذلك-يراعى عند صياغة مواد الإصدار أن يتضمن

                                                                                                                                                    
 )المادة الثانية(

........................................................ 

 )لثالثةالمادة ا(

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره

 رئيس الجمهورية

 ................قانون 

 ):١(مادة 

................ 

 ) ٢(مادة 

.................. 



  

)٨٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .حيث الأشخاص أو المكان أو الزمان أو العقود أو الأسواق الخ

 بإصـدار قـانون البنـك المركـزي والجهـاز ٢٠٢٠ لـسنة ١٩٤ًوتطبيقا لذلك مواد إصدار قانون رقـم 

تـسري أحكـام القـانون المرافـق عـلى " وقد نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على )١(المصرفي

ــات  ــل الأمــوال وشرك ــات الــصرافة وشركــات تحوي البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي وشرك

 . الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومقدمي خدمات الدفع

 لـسنة ١٥١ من الناحيـة الموضـوعية، وذلـك كالقـانون رقـم وقد تحدد مواد الإصدار سريان القانون

 : بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وذلك في المادة الثالثة منه والتي تنص على٢٠٢٠

 :لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يأتي

دام  البيانات الشخصية التـي يحـتفظ بهـا الأشـخاص الطبيعيـون للغـير، ويـتم معالجتهـا للاسـتخ-١

 .الشخصي

 البيانات الشخصية التي تـتم معالجتهـا بغـرض الحـصول عـلى البيانـات الإحـصائية الرسـمية أو -٢

 .ًتطبيقا لنص قانوني

ً البيانات الشخـصية التـي تـتم معالجتهـا حـصرا للأغـراض الإعلاميـة بـشرط أن تكـون صـحيحة -٣

 شريعات المنظمـة للـصحافةودقيقة، وألا تستخدم في أي أغـراض أخـرى، وذلـك دون الإخـلال بالتـ

 .)٢(والإعلام

                                                        
مـن ذات مـواد الإصـدار وقـد نـصت المـادة الثانيـة . ٢٠٢٠ سـبتمبر سـنة ١٥في ) و( مكرر ٣٧العدد  –الجريدة الرسمية  )١(

على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نـص فيـه أو في اللـوائح والقـرارات الـصادرة 

ًتنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات المـسئولية المحـدودة وشركـات 

 .١٩٨١ لسنة ١٥٩قانون رقم الشخص الواحد الصادر بال

ويكون البنك المركزي هـو الجهـة الإداريـة المختـصة، ومحـافظ البنـك المركـزي هـو الـوزير المخـتص في تطبيـق أحكـام   

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المـسئولية المحـدودة وشركـات الـشخص الواحـد 

 .ًة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافقالمشار إليها بالنسبة للجهات الخاضع

ً على معاملات البنوك مع عملائهـا تجـارا كـانوا أو غـير ١٩٩٩ لسنة ١٧كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم   

ًتجار أيا كانـت طبيعـة هـذه المعـاملات والـشركات ذات المـسئولية المحـدودة وشركـات الـشخص الواحـد المـشار إليهـا 

 .نسبة للجهاتبال

البيانــات الشخــصية لــدى .  البيانــات الشخــصية المتعلقــة بمحــاضر الــضبط القــضائي والتحقيقــات والــدعاوي القــضائية)٢(

 .جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى



 

)٨٨٤(   امن ا امم اد إار

وقد حدد ذات القانون النطاق الشخصي والمكـاني لتطبيـق القـانون وذلـك مـن خـلال المـادة الثانيـة 

 :والتي نصت على

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافـق لـه عـلى كـل مـن ارتكـب إحـدى الجـرائم المنـصوص 

 من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، أو كـان مـن عليها في القانون المرافق متى كان الجاني

غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كـان مـن غـير المـصريين خـارج الجمهوريـة إذا كـان 

ًالفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانـات محـل الجريمـة 

 .)١(ريةلمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهو

ــم  ــانون رق ــضا، ق ــك أي ــة ذل ــن أمثل ــسن ١٤٩ًوم ــنح ٢٠٢٠ ل ــات والم ــيم البعث ــانون تنظ ــدار ق  بإص

 :والإجازات الدراسية حيث نصت المادة الأولى على

 مع عدم الإخلال بأي قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمـنح والإجـازات الدراسـية للعـاملين

م البعثات والمـنح والإجـازات الدراسـية بأحكـام القـانون بأي من جهات الدولة، يعمل في شان تنظي

المرافق، وتسري أحكامه على جميع جهات الدولة ووحـدات الجهـاز الإداري للدولـة مـن وزارات 

ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانـت 

                                                                                                                                                    
إظهـار أو ويجب على المركز، بناء على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المـتحكم أو المعـالج بتعـديل أو محـو أو عـدم   

ًإتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنيـة محـددة، وفقـا لاعتبـارات الأمـن القـومي، ويلتـزم المـتحكم أو المعـالج 

 .بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به

كـات تحويـل الأمـوال البيانات الشخصية لدى البنـك المركـزي المـصري والجهـات الخاضـعة لرقابتـه وإشرافـه، عـدا شر  

وشركات الصرافة، على أن تراعي في شأنهما القواعـد المقـررة مـن البنـك المركـزي المـصري بـشأن التعامـل مـع البيانـات 

 . الشخصية

 .٢٠٢٠ سنة يوليه ١٥ في) ھ( مكرر ٢٨العدد  – الجريدة الرسمية )١(

كـام هـذا القـانون والقـانون المرافـق في شـأن حمايـة  يعمـل بأح"وهو ما قررته المادة الأولى من مواد الإصدار حيث نصت   

ًالبيانات الشخصية المعالجـة إلكترونيـا جزئيـا أو كليـا لـدى أي حـائز أو مـتحكم أو معـالج لهـا، وذلـك بالنـسبة للأشـخاص  ً ً

 .الطبيعيين

قـانون تنظـيم انتظـار  بإصـدار ٢٠٢٠ لـسنة ١٥٠ومن مواد الإصدار التي حددت النطاق المكاني لسريان القانون، قانون رقـم   

 يعمل بأحكام القانون المرافق في شـأن تنظـيم انتظـار المركبـات ": المركبات في الشوارع حيث نصت المادة الأولى على 

 ."في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 .٢٠٢٠ يوليه سنة ١٥في ) د (  مكرر ٢٨العدد  –الجريدة الرسمية   



  

)٨٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .أو اقتصادية

ًلمرافق على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيا كما تسري أحكام القانون ا

كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التي تنظمها 

 .الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي

م :ء اا أ:  
ًغاء الصريح، للتمييز بينه وبين الإلغاء نسخا، الحكم الذي يفـصح فيـه مـشروع يقصد بحكم الإل– ١

القانون صراحة عن إرادة الجهة التي تقدمت به في إلغاء احد القوانين السارية بأكمله، أو إلغـاء جـزء 

ًمنه، سواء كان مادة أم فقرة أم فصلا أم بابا ة كلية أو وقد يرد الإلغاء على أكثر من قانون بصور. الخ... ً

 .جزئية

يجوز للأداة التشريعية أن تنص على إلغاء أداة تشريعية في ذات مرتبتها أو في مرتبة أدنى ولـيس – ٢

العكس؛ بمعنى أنه يمكن أن ينص مشروع قانون على إلغاء عدة قـرارات صـادرة مـن رئـيس مجلـس 

تلـك الأدوات التـشريعية الوزراء، أو الوزراء، أو أية جهات أخرى حكومية، ولكن لا يجوز لأي مـن 

 .الصادرة من السلطة التنفيذية أن تلغي أي نص في قانون

ًكثيرا ما تعن الحاجة للجوء إلى أحكام الإلغاء الصريح، ويكـون ذلـك لأسـباب متعـددة لا تقـع  – ٣

تحت حصر، كصدور حكم مـن المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية مـادة أو أكثـر مـن مـواد 

بوت عدم تحقيق أحد النصوص للغـرض المبتغـي منـه، أو صـدور قـانون جديـد يتنـاول القانون، أو ث

ًبالتنظيم بطريقة شاملة موضوعا معينا بعد ما كان مبعثرا في عدة نصوص بقوانين مختلفة ً  .الخ.. ً

 :ضوابط صياغة أحكام الإلغاء

وع القـانون يجب، بادئ ذي بدء، قبل الشروع في صياغة حكم إلغاء صريـح وتـضمينه في مـشر– ١

ويراعى أن يـتم الإطـلاع عـلى تلـك . أن يتم الإطلاع على الأداة التشريعية التي سينصب عليها الإلغاء

 .ًالأداة التشريعية بأكملها حتى وإن كان الإلغاء واقعا على مادة واحدة فيها فحسب

هنـاك مـواد الموضع الأفضل لوضع أحكام الإلغاء الصريح هو في مواد الإصـدار، فـإن لم تكـن – ٢

 ًإصدار فيراعى أن يتم الـنص عـلى أحكـام الإلغـاء في موضـع متقـدم جـدا مـن المـشروع، كـأن تأخـذ

 .)١(ًمكانها بين الأحكام العامة مثلا

                                                        
 .٨٥، ص ٨٤ المستشار حسام حنا، المرجع السابق، ص )١(



 

)٨٨٦(   امن ا امم اد إار

ًيجب أن يكون حكم الإلغاء الصريح مصاغا في عبارة جازمة واضحة لا تقبل تأويلا وهـي عـادة – ٣ ً

(    ) من القـانون رقـم (    ) و (    )  أو تلغى المواد أرقام ،٢٠١٦لسنة (    ) يلغى القانون رقم "تكون 

يلغـى كـل حكـم "ويراعى عـدم اسـتخدام عبـارات بخـلاف ذلـك مثـل عبـارة . "الخ... ٢٠١٦لسنة 

 ."يتعارض مع أحكام هذا القانون

يجـب التأكــد مـن أن حكــم الإلغــاء المـراد صــياغته لـن يــؤدي إلى حــدوث فـراغ تــشريعي غــير – ٤

ا الفراغ يرجع عادة إلى إغفال تنظيم أحكام المشروع الجديد لكافـة الفـروض التـي كـان هذ. مقصود

لذلك يجـب . وهذا الأمر يحدث أكثر ما يكون عند إلغاء قانون سار بالكامل. يحويها النص الملغي

ّتوخي أعلى درجات الدقة للتأكد من أن ما تم إلغاؤه من نصوص، بكل ما كانت تحويه من فروض أو 

ًاللهم إلا إن كان هذا مقصودا . ت، قد أعيد تنظيمه في القانون الجديد بغير إغفال لشيء من ذلكحالا

لعدم وجود داع لتنظيم فروض معينة كانت موجودة من قبل إلا أنها ستصبح لا وجود لها في التنظـيم 

  الجديد

 الأحكـام التـي يجب عند الشروع في صياغة حكم الإلغاء أن تـولى العنايـة لبحـث مـا إذا كانـت– ٥

َسينص على إلغائها من قوانين سارية قد سبق أن تولـد عنهـا أدوات تـشريعية أو تنفيذيـة أخـرى، مثـل 

ات لجان أو أجهزة أو وحدات، أو قرارات تولية أشـخاص اختصاصقرارات إنشاء وتشكيل وتحديد 

 ... وظائف أو مناصب معينة أو ندبهم للعمل بجهات محددة

                                                                                                                                                    
 بإلغـاء ٢٠٠٣ لـسنة ٩٥وهناك العديـد مـن الأمثلـة في مـواد إصـدار القـانون عـن أحكـام الألغـام الـصريح ومنهـا القـانون رقـم   

 . العقوبات والإجراءات الجنائية بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني١٩٨٠ لسنة ١٠٥القانون رقم 

 .٢٠٠٣ يونيه سنة ١٩في ) تابع (٢٥العدد  –الجريدة الرسمية   

ات اختـصاص بإنـشاء محـاكم أمـن الدولـة، وتـؤول ١٩٨٠ لـسنة ١٠٥ يلغى القانون رقم ": وقد نصت المادة الأولى على أن  

 .يةهذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائ

وتحال الدعاوي والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها إلى المحـاكم المختـصة   

وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقـى تلـك المحـاكم حتـى تـصدر أحكامهـا فيـه، مـا لم . ًطبقا لحكم الفقرة السابقة

 ."تتقرر إعادته إلى المرافعة

 تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت في قـانون العقوبـات أو في أي قـانون أو نـص عقـابي ":  المادة الثانية على ونصت  

 . إذا كانت مؤقتة"السجن المشدد" إذ كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المؤبد"آخر، ويستعاض عنها بعقوبة 

 القـضائية الـصادرة بعقوبـة الأشـغال الـشاقة بنوعيهـا في الـسجون ًواعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكـون تنفيـذ الأحكـام  

 .المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال



  

)٨٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ً مثل تلك الأدوات فيجب تضمين مشروع القانون نصا يفصح فيـه عـن إرادة َوفي حال تبين وجود  

واضعيه بالنسبة لتلك القرارات، وما نتج عنها من أوضاع، وإلا ستصبح معلقة في الهـواء ولـيس لهـا 

وعادة ما يتم حـل هـذا الوضـع بـأن يـضع المـشروع مـن ضـمن مـواده مـادة انتقاليـة، . أي سند قانوني

 هـذه الأوضـاع وترتيـب كافـة آثارهـا القانونيـة اسـتمراريحددها المـشروع، تؤكـد تسري لفترة زمنية 

لحين إصدار لوائح أو قـرارات ذات صـفة تـشريعية أو تنفيذيـة توفـق وترتـب المجـال وفـق الأحكـام 

 .الجديدة

يجب عند الشروع في صياغة حكم الإلغاء أن تـولى العنايـة لبحـث مـا إن كانـت الأحكـام التـي – ٦

ا الإلغاء ترتبط بها أو تحيل عليهـا أحكـام أخـرى موجـودة بـذات التـشريع الـذي وقـع فيـه سيقع عليه

إذ أنـه في هـذه الحالـة ستـصبح الأحكـام المحـال . الإلغاء، أو بقوانين أخرى مرتبطة بـذات المجـال

عليها أو المرتبطة لا محل لها للتطبيق أو معطلـة التطبيـق بعـد صـدور المـشروع المقـدم، أو تـصبح 

ولا ينـصح هنـا بمواجهـة هـذا الوضـع بوضـع العبـارة الـشهيرة . رضة مع إرادة المشرع الجديـدةمتعا

 وذلك للسالف بيانه من سلبيات تترتب على اسـتخدام "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"

 .هذا التعبير

تنميـة  بإصـدار قـانون ٢٠٢٠ لـسنة ١٥٢ومن أمثلـة الإلغـاء الـصريح في مـواد الإصـدار قـانون رقـم 

يلغـى قـانون ": المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نص في مادته الثالثـة عـلى

، كـما يلغـى كـل مـا يخـالف أحكـام ٢٠٠٤ لـسنة ١٤١تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 

 .)١("القانون المرافق

 بتعديل بعض أحكام قـانون ٢٠٠٦ لسنة ١٤٧ًوأيضا من الأمثلة على ذلك، مواد إصدار القانون رقم 

ًمكـررا الفقـرة الرابعـة، ) أ (٩٨تلغى نـصوص المـواد "العقوبات، حيث نص في المادة الأولى على 

ً مكــررا ثانيــا الفقــرة الأخــيرة، و ١٧٨ً مكــررا، ١٧٨الفقــرة الثالثــة و ) أ (١٢٤  مــن ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٥ً

 .قانون العقوبات

عقوبــة الحــبس في الجــرائم المنــصوص عليهـــا في تلغـــى ": ونــص في المــادة الثانيــة عــلى أن

 من قانون العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامـة ٣٠٦، ٣٠٣، ١٨٥، ١٨٢المواد

 .المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها

                                                        
 .٢٠٢٠ يوليه سنة ١٥في ) و (  مكرر ٢٨العدد  – الجريدة الرسمية )١(



 

)٨٨٨(   امن ا امم اد إار

 :ا وا ما ا:  
ــ ــة مــن الأحكــام الت ــة تلــك النوعي ــسلس يقــصد بالأحكــام الانتقالي ي تهــدف إلى ضــمان الانتقــال ال

للمخاطبين الخاضعين لأحكام معينة موجودة في قانون أو أكثر من القوانين الـسارية، ليخـضعوا إلى 

 .أحكام جديدة ستحل محلها بموجب مشروع القانون المقدم

كـام بينما يقصد بالأحكام الحافظة تلك النوعية من الأحكام التي تهدف إلى تأكيد عدم سريـان الأح

الجديدة الواردة بمشروع القانون على نوعيات أو فئات معينة من المخاطبين بقانون سار، بالرغم من 

 .أن هذا القانون الأخير سيلغى، بصفة كلية أو جزئية، ويحل محله أحكام المشروع المقدم

 :وتتنوع الأحكام الحافظة إلى نوعين

 : الأول

 بقاء أثرها بصدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون أو الأحكام الحافظة المؤقتة هي تلك المرهون

فمتــى صــدرت تلــك الأدوات التــشريعية أضــحت . بــصدور قــرارات تنظيميــة مــن الــوزير المخــتص

 .)١(الأحكام الحافظة لا أثر لها

 بإصدار قـانون تنميـة المـشروعات ٢٠٢٠ لسنة ١٥٢وهو ما نصت عليه المادة الثانية من قانون رقم 

 : والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد نصت علىالمتوسطة

 يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خـلال سـتة أشـهر مـن تـاريخ العمـل

 .بهذا القانون

وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون 

 . القانون المرافقفيما لا يتعارض مع أحكام

                                                        
 بإصـدار قــانون تنظــيم البعثــات ٢٠٢٠ لــسنة ١٤٩الإصــدار قـانون رقــم  ومـن أمثلــة الأحكــام الحافظـة المؤقتــة في مــواد )١(

يصدر الوزير المختص بالتعليم العـالي اللائحـة التنفيذيـة للقـانون "والمنح والإجازات الدراسية والذي نص في مادته الثانية 

ائح القائمـة في تـاريخ العمـل المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تـصدر هـذه اللائحـة يـستمر العمـل بـاللو

 ."بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق

 يـصدر رئـيس مجلـس ":  حيث نـصت المـادة الثالثـة مـن مـواد الإصـدار٢٠١٦ لسنة ٨١وهكذا قانون الخدمة المدنية رقم   

ق خلال ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـه وإلى الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المراف

ًأن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فـيما لا يتعـارض وأحكـام القـانون المرافق،المستـشار 

 .٩٠حسام حنا ،المرجع السابق ص



  

)٨٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 لسنة ١٤١ُوقد نصت المادة الثالثة على أن يلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 

ُ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق٢٠٠٤ ُ. 

 :والنوع الثاني

 وهي التي يتم استخدامها لتحقيق أحد الغرضين الآتيين. الأحكام الحافظة الدائمة: 

 ّتأكيد على عدم سريان أحكام المشروع الجديد على ما تكون من مراكز قانونية قبله، أو ما حرر ال

وفي هذا إعمال للقواعد العامة الواردة في قـانون المرافعـات . ًمثلا من عقود في ظل القوانين السارية

 .والقانون المدني في شأن سريان القانون الجديد من حيث الزمان

 القانون في عدم سريان أحكامه على نوعية معينة من المخـاطبين، بـالرغم مـن إبراز رغبة مشروع 

. أن هذا يخالف قواعد سريان القانون من حيث الزمان الواردة بقـانون المرافعـات والقـانون المـدني

ويتعـين . وفي هذه الحالة يعتبر النص الذي حوي الحكم الحافظ من قبيل الخاص الـذي يقيـد العـام

ستخدام هذه النوعية من الأحكام وجـود مـبرر واضـح وقـوي كوجـود مـصلحة معتـبرة عند اللجوء لا

. ًقانونا سوف تهدر أو تتعرض للخطر إن سرى عليها الحكم الجديد الذي أتى بـه المـشروع المقـدم

وبغير وجود المبرر الواضح القوي للحالة سالفة الذكر فإن النص الذي حـوي مثـل هـذه النوعيـة مـن 

 . ظة قد يكون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية، لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانونالأحكام الحاف

 بإصـدار قـانون رعايـة المـريض النفـسي وتعـديل ٢٠٠٩ لـسنة ٧١ومن ذلك مواد إصدار قانون رقم 

، وقـانون الإجـراءات الجنائيـة الـصادر ١٩٣٧ لـسنة ٥٨بعض أحكام قـانون العقوبـات الـصادر رقـم 

يعمل بالقـانون ": ، حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على١٩٥٠ لسنة ١٥٠قم بالقانون ر

 .)١("المرافق في شأن رعاية المريض النفسي

ّ يـشتركان سـويا في خاصـية "الأحكـام الحافظـة" و "الأحكـام الانتقاليـة"ومن الجدير بالـذكر أن  ً

ن جديـد يحـل محـل قـانون آخـر سـار أو معينة وهي أنه يتم عادة اللجوء إليهما بمناسـبة صـدور قـانو

ويختلفان في الغرض مـن كـل مـنهما عـلى النحـو المبـين . تعديل في بعض أحكام قانون سار إجراء

ًتفصيلا في الفقرات السابقة، كما يختلفان فيما يتعين مع كل منهما على المخاطبين بأحكام المشرع 

القيام بعمل أو أعـمال معينـة يحـددها المـشروع فالأحكام الانتقالية تتطلب من المخاطبين . القيام به

من أجل أن يعتبروا قد وفقوا أوضاعهم على الوضع الجديد، وليس ذلك الأمر في الأحكام الحافظـة 

                                                        
 .٢٠٠٩ مايو سنة ١٤ في " تابع " ٢٠العدد  – الجريدة الرسمية )١(



 

)٨٩٠(   امن ا امم اد إار

سواء كانت مؤقتة أم دائمة إذ أنهـا لا تتطلـب مـن المخـاطبين القيـام بـأي عمـل عـلى الإطـلاق، فهـي 

 .ابي من قبل المخاطبينأحكام ذاتية التطبيق لا تتطلب أي نشاط إيج

 :ضوابط استخدام الأحكام الحافظة الانتقالية

  ًينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الحاجة لاستخدام الأحكام الانتقالية أو الحافظة تظهر كثيرا عقب

استخدام أحكام الإلغاء الـصريح، بمعنـى أنـه عنـد الـنص في مـشروع قـانون عـلى حكـم بإلغـاء أحـد 

قانون أو أكثر من القوانين السارية، أو مـن بـاب أولى إلغـاء قـانون سـار بأكملـه، الأحكام الموجودة ب

فإنه تكون هناك حاجـة في الـسواد الأعظـم مـن الحـالات للجـوء للأحكـام الانتقاليـة أو الحافظـة، أو 

 .كليهما

  لا تخــرج الحاجــة لاســتعمال الأحكــام الحافظــة أو الانتقاليــة عــن أربعــة فــروض، يقــوم الــدليل

 :ا في الآتي، مع بيان أفضل الممارسات في كل فرض منهابعرضه

  :اض اول
وهنا يجـب . ُمشروع القانون سيخضع كافة المخاطبين لأحكام جديدة، بخلاف تلك السارية عليهم

 .منحهم فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وصياغة هذا في صورة حكم انتقالي

مض اا:  
 لما أتـى - الذين تكونت مراكزهم قبل صدور المشروع الجديد وهم-َلن يخضع بعض المخاطبين

ومـع أن . ًبه مشروع القانون من أحكام، إعمالا للقواعد العامة في سريـان القـوانين مـن حيـث الزمـان

هذا إعمال للقواعد العامة، كما أسـلفنا القـول، فإنـه مـن المفـضل الـنص عـلى ذلـك صراحـة بحكـم 

 . تمام الوضوحًحافظ دائم حتى يكون ذلك واضحا

ض اا:  
من المفـترض، وفـق قواعـد سريـان القـوانين مـن حيـث الزمـان، أن يخـضع المخـاطبون جمـيعهم 

إلا أن مشروع القانون ارتأي عدم خضوع البعض مـنهم للأحكـام الجديـدة، ولـو لم . للحكم الجديد

ًيكن قد تكون لهم مراكز قانونية مستقرة، خارجا بذلك على قواعد سريان  القانون من حيـث الزمـان، َ

ُوهنا يجـب أن يفـصح المـشروع عـن هـذه الإرادة . لمصلحة يرى أنه يتعين عدم المساس بها مراعاة

 .بصياغة الحكم الحافظ الدائم على نحو يزيل أي لبس

اض اا:  
 َلن يخضع كافة المخاطبين للحكم الجديد إلا بعد مرور مدة معينة يحددها المشروع، بحيث تكون



  

)٨٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًقد صدرت قبلها اللائحة التنفيذية أو أدوات تشريعية فرعية أخرى، وهنا أيضا يجـب صـياغة الحكـم 

 .الحافظ المؤقت حتى لا يكون هناك غموض في مقصد المشروع

  يراعى عند صياغة الأحكام الانتقالية أن يتم ذلك على نحو يحقق الهدف منهـا، ألا وهـو الانتقـال

لحكم قانوني معين إلى الخضوع لحكم قانوني آخـر جديـد يحـل السلس للمخاطبين من الخضوع 

َ إنما تعني ضرورة التأكد من أن الحكم الانتقالي قد راعـى الأمـور "الانتقال السلس"وعبارة . محله

 :الآتية

منح مهلة زمنية معقولة وواقعية يقوم فيها المخاطبون بالأحكام الجديدة بعمـل مـا يلـزم لتوفيـق – ١

 .أوضاعهم

 الـذي يـضعه الحكـم الانتقـالي "العبء الإجرائـي"ورة التقليـل إلى أقصى قدر ممكن من ضر– ٢

ُعلى المخاطبين خلال المرحلة الانتقالية؛ بمعنى ألا يثقـل كـاهلهم بأعبـاء إجرائيـة أو مطلوبـة مـنهم 

 .لتوفيق أوضاعهم، فيعجزون عن القيام بها في الموعد المحدد ويتعرضون للجزاء أو العقاب

ضمين الحكم الانتقـالي مـا يعـاون المخـاطبين عـلى توفيـق أوضـاعهم كنـصوص تيـسر لهـم ت – ٣

الحصول على المستندات الجديدة المطلوبة منهم كأن يكون ذلك مقابـل رسـوم مخفـضة، أو تيـسر 

لهم الحصول على موافقـات أو تـصاريح جهـات حكوميـة معينـة كـأن يكـون ذلـك بإتبـاع إجـراءات 

 .الخ...  من محال إقامتهم أو أعمالهممختصرة وفي أماكن قريبة

. يراعى عند صياغة الأحكام الحافظة الدائمة أن يتم التأكد من خلوها من شبهة عـدم الدسـتورية– ٤

وهذا الأمر لا يثار إلا بالنـسبة لحالـة الحكـم الحـافظ الـدائم الـذي يعتـبر مـن قبيـل الحكـم الخـاص 

ن حيث الزمان، إذ يجـب وجـود مـبرر قـوي وواضـح المقيد للحكم العام في جزئية سريان القانون م

ًلهذا، وإلا شكل خروجا على مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور َ)١  

                                                        
ً، وقد ساق سـيادته مثـالا عـلى الأحكـام الحافظـة الدائمـة معلقـا عليـه، ٨٩حسام حنا، المرجع السابق، ص / ر  المستشا)١( ً

ــادة  ــصت الم ــث ن ــم ) ١٦(حي ــانون رق ــن الق ــسنة ٩٣م ــسمى ٢٠١٥ ل ــديل م ــة وتع ــاكم الابتدائي ــض المح ــشاء بع ــشأن إن  ب

م الابتدائية في نظر الـدعاوي المتداولـة أمامهـا  تستمر المحاك":  بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، على الآتياختصاصو

 ."ها المحلي قبل صدور هذا القانون، وذلك إلى حين الفصل فيها بحكم منه للخصومةاختصاصوالتي تدخل في 

 :وقد علق على هذا المثال  

ًهذا النص حوي حكما حافظا دائما، مما يعتبر من قبيل الخاص الذي يقيد الحكم العام الوارد بقا   إذ أن هـذا . نون المرافعـاتًً

الحكم أعلـن بـه المـشرع عـن رغبتـه في عـدم سريـان مـا أتي بـه القـانون الجديـد مـن قواعـد عـلى الـدعاوي المتداولـة أمـام 



 

)٨٩٢(   امن ا امم اد إار

 :ا ا:  
ًوتشتمل بعض مـواد الإصـدار عـلى أحكـام تحمـل تفويـضات تـشريعية وتحديـدا تلـك التـي تحـدد 

 ).اللائحة(ليه أن يصدر خلاله الأداة التشريعية الفرعية المفوض إليه والزمن الذي يتعين ع

 لـسنة ١١٣ بشأن مد مدة إيقـاف العمـل بالقـانون رقـم ٢٠٢٠ لسنة ١٤٧ومثال على ذلك قانون رقم 

يـصدر وزيـر الماليـة القـرارات ":  الخاص بضريبة الأطيان حيث نص في مادتـه الثانيـة عـلى ١٩٣٩

  .)١("اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

                                                                                                                                                    
ً محاكم أخـرى مكانيـا، فالمـشرع أراد الإبقـاء عـلى اختصاصالمحاكم، لكون ذلك سيؤدي إلى أن العديد منها سيصبح من 

ًيتأثر بالقانون الجديد، وهو ما يمثـل خروجـا عـلى القاعـدة العامـة   لتلك الدعاوي على حاله ولا المحلي بالنسبةختصاصالا

وقـد بـررت المـذكرة الإيـضاحية للقـانون سـالف الـذكر وجـود هـذا الحكـم . من قانون المرافعات) ١(المقررة بالمادة رقم 

المـشرع في أن يـشق عـلى المتقاضـين وأن يـرهقهم إذا الحافظ الدائم الذي يعد من قبيل الخاص الذي يقيد العام بعدم رغبـة 

 .ما أحيلت دعواهم إلى محكمة ابتدائية أخرى غير تلك التي اعتادوها منذ أقاموا دعواهم

 .م٢٠٢٠ يوليه سنة ٩في ) أ (  تابع ٢٨العدد  – الجريدة الرسمية )١(

ة التـي يتطلبهـا التعامـل مـع التـداعيات التـي يخلفهـا  بـبعض القواعـد الماليـ٢٠٢٠ لسنة ٢٤ًومن أمثلة ذلك أيضا القانون رقم   

 ).١٩ –كوفيد (فيروس كورونا المستجد 

 .٢٠٢٠ مايو سنة ٧في ) تابع (١٩العدد  –الجريدة الرسمية   

 )المادة الأولى(

ًيجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيـل سـداد كـ   ل أو بعـض ً

ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجـاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديـد لمـدة أخـرى مماثلـة لكـل أو بعـض 

ًالعقارات المرخصة المـستخدمة فعليـا في القطاعـات الاقتـصادية أو الإنتاجيـة أو الخدميـة المتـضررة مـن تـداعيات جائحـة 

 .والتي يحددها مجلس الوزراء) ١٩ –كوفيد (فيروس كورونا المستجد 

 )المادة الثانية(

ًيجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجـال تقـديم الإقـرارات    ً

ل أو جـزء مـن أو مد آجـال سـداد كـ) ١٩ –كوفيد (الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس  كورونا المستجد 

ًالضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كلـيهما لمـدة لا تجـاوز 

ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة؛ وذلك بالنسبة للممولين أو المـسجلين في القطاعـات الاقتـصادية أو الإنتاجيـة 

والتـي يحـددها مجلـس الـوزراء، ولا يترتـب ) ١٩ –كوفيد (رين من تداعيات فيروس كورونا المستجد أو الخدمية المتضر

على فترات المد استحقاق مقابل تـأخير أو ضريبـة إضـافية بحـسب الأحـوال، كـما لا تـدخل فـترات المـد المـشار إليهـا في 

 .حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة

 



  

)٨٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :بعض الأحكام الأخرى كتلك المتعلقة بـ: ًرابعا

ًأحكام نقل تبعية العاملين بجهاز أو كيان لم يعد قائما ليتم إلحـاقهم بجهـاز أو كيـان جديـد أنـشأه . أ

 .المشروع

ًأحكام موجهة للمحاكم بخصوص التوجيه بما يتخذ حيال ما عسى أن يكون متداولا أمامها مـن . ب

                                                                                                                                                    
 )المادة الثالثة(

ًزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الـوزارات المعنيـة مـن بيانـات تقـسيط الرسـوم أو مقابـل يجوز لمجلس الو   ً

الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجـاوز ثلاثـة أشـهر بـدون فوائـد قابلـة للتجديـد لمـدة أخـرى 

 –كوفيـد (المتضررة من تداعيات جائحـة فـيروس كورونـا المـستجد مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية 

 .والتي يحددها مجلس الوزراء) ١٩

 )المادة الرابعة(

ًيجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية مـن بيانـات    ً

مـن اشـتراكات التأمينـات الاجتماعيـة شـاملة حـصة العامـل وحـصة المنـشأة تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض مـا يـستحق 

بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلـة للتجديـد لمـدة أخـرى مماثلـة بالنـسبة للقطاعـات الاقتـصادية أو 

لتـي يحـددها مجلــس وا) ١٩ –كوفيــد (الإنتاجيـة أو الخدميـة المتـضررة مــن تـداعيات جائحـة فــيروس كورونـا المـستجد 

 .الوزراء

 )المادة الخامسة(  

يشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لأي شركـة أو منـشأة أو فـرد داخـل   

تــي وال) ١٩ –كوفيــد (القطاعــات الاقتــصادية أو الإنتاجيــة أو الخدميــة المتــضررة مــن تــداعيات فــيروس كورونــا المــستجد 

يحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء أو عـدم سـبق الاسـتغناء عـن كـل العمالـة الموجـودة أو بعـضها بمختلـف أنواعهـا أو 

 ).١٩ –كوفيد (عدم الانتقاص من أجور العاملين الأساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد 

لاسـتغناء عـن العمالـة عـلى النحـو المـشار إليـه الاسـتفادة مـن ومع ذلـك يجـوز للـشركة أو المنـشأة أو الفـرد الـذي سـبق لـه ا  

 .نصوص هذا القانون إذا أعاد العمالة التي تم الاستغناء عنها إلى أعمالها

 )المادة السادسة(

 .يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  

 )المادة السابعة(

 .٢٠٢٠ مارس سنة ٣١ُ هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم يُنشر  

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها   ُ. 

 هـ١٤٤١ رمضان سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية في   

 ).م٢٠٢٠مايو سنة ٧(الموافق   



 

)٨٩٤(   امن ا امم اد إار

 .ن المرافقدعاوى تتعلق بالقانو

 .أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ بدء العمل بالقانون. ج

وقد يقتضي الأمر وضع كافة الأحكام السابقة في مـواد الإصـدار أو قـد يـرى أنـه لا حاجـة سـوى إلى 

 .بعض منها فحسب، وذلك بحسب ما يتناوله القانون المرافق من مواضيع

 ى مـن الأحكـام بخـلاف المـشار إليهـا في البنـد الـسابق بمـواد يراعى ألا يتم وضع نوعيـات أخـر

الإصدار، إذ أن مواد الإصدار لا تسع سوى لهذه الأحكام، وما عـدا ذلـك ينتمـي إلى نوعيـات أخـرى 

 .من الأحكام

ًأما أحكام النشر لابد من النص عليها في كل الحالات نظرا لأن النشر متطلب دستوري يتحقـق علـم 

 بتعـديل ٢٠٢٠ لـسنة ١٤٨ من خلاله، والأمثلة كثيرة في هذا الأمر ومنها القانون رقـم الكافة بالقانون

 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنيـة العـسكرية والقـانون ١٩٧٥ لسنة ٩٣بعض أحكام القانون رقم 

ينـشر هـذا ":  بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة فنص في المادة الثالثـة عـلى٢٠١٣ لسنة ٧٤رقم 

يبـصم هـذا القـانون بخـاتم . قانون في الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه مـن اليـوم التـالي لتـاريخ نـشرهال

  .)١(الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 ١٤١ًومن تطبيقات الأحكام الخاصة بنقل تبعية العاملين بجهـاز أو كيـان لم يعـد قـائما قـانون رقـم 

ينقل إلى ": صت المادة الثالثة من مواد الإصدار حيث ن)٢( بإصدار قانون مجلس الشيوخ٢٠٢٠لسنة 

                                                        
 .٢٠٢٠ يوليه سنة ٩أ في ) تابع (٢٨العدد  – الجريدة الرسمية )١(

وينطبق ذات الأمر على التعديلات التي يجري على القوانين حيث لابد من وضع أحكام نشر التعـديل ومـن ذلـك قـانون رقـم   

 في شأن حالة الطوارئ حيث نص في مادتـه الثالثـة عـلى ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٢٠ لسنة ٢٢

 .ذات العبارات

 .٢٠٢٠في أول يوليه سنة ) ك( مكرر ٢٦دد الع –الجريدة الرسمية ) ٢(

 –الــسنة التاســعة والخمــسون  –) أ( مكــرر ٤٣العــدد  –، الجريــدة الرســمية ٢٠١٦ لــسنة ٨١ًوفي ذلــك أيــضا القــانون رقــم   

 .م٢٠١٦الموافق أول نوفمبر سنة 

ون بالخدمـة قبـل العمـل ينقـل الموظفـون المعنيـون الموجـود": ونصت المادة الرابعة مـن مـواد إصـدار هـذا القـانون عـلى   

الملحقـة ) ٣ ، ٢، ١(بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلـة لوظـائفهم الحاليـة عـلى النحـو الموضـح بالجـداول أرقـام 

، ويكون ترتيب الأقدمية بـين المنقـولين لوظيفـة واحـدة بحـسب أوضـاعهم )أ ( بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفي 

 .السابقة



  

)٨٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهـم مـن 

مجلس الشورى الملغي إلى مجلـس النـواب ممـن يبـدون رغبـة في النقـل، وذلـك بطلـب يقـدم إلى 

عة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم مـنح الأمين العام لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سب

 . مقدمة الإيصال الدال على استلام الطلب

وفي جميـع الأحــوال، يحــتفظ العـاملون المنقولــون بــذات درجـاتهم وأقــدمياتهم التــي يــشغلونها، 

ُويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بـصفة شخـصية، 

كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغي عـلى أن يكـون . ك كحد أدنىوذل

 .من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته

ًكثيرا ما تنص مواد إصدار القانون على استبدال نـصوص بـأخرى وهـو مـا يتـضمن إلغـاء النـصوص 

كما قـد يتـضمن .  أو ينص على استبدال القانون بقانون آخرالقديمة، وحلول نصوص جديدة محلها،

مواد الإصدار لفظ إضافة وعادة ما يحدث ذلك إذا تعلق القانون المراد إصداره بتعديلات على قانون 

  ًوليس إصدارا لقانون جديد

 بإضـافة بـاب جديـد إلى أبـواب ١٩٩٨ لـسنة ٦وقد نصت المادة الأولى من مواد إصدار قانون رقم 

يضاف باب جديد إلى أبـواب الكتـاب الثالـث مـن قـانون ": تاب الثالث من قانون العقوبات علىالك

 .)١ (")...١(ً مكررا ٣٧٥ً مكررا و ٣٧٥العقوبات يتكون من مادتين برقم 

:  بإصـدار قـانون الجـمارك عـلى٢٠٢٠ لـسنة ٢٠٧ونصت المادة الثانية من مواد إصدار قانون رقـم 

مارك بعبــارة قــانون تنظــيم الإعفــاءات الجمركيــة الــصادر بقــرار رئــيس تــستبدل عبــارة قــانون الجــ"

 أينما وردت في القـوانين واللـوائح والقـرارات المعمـول ١٩٨٦ لسنة ١٨٦الجمهورية بالقانون رقم 

                                                                                                                                                    
ًكل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذي كان يتقاضاه إذا زاد عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يـصرف لـه ويحتفظ   

 .الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المشار إليها

 .ذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول  

 .١٩٩٨ يناير سنة ١٩في ) تابع (٨عدد  الجريدة الرسمية، ال)١(

 ١٩٨٣ لـسنة ١٧ بتعـديل بعـض أحكـام قـانون المحامـاة الـصادر بالقـانون رقـم ١٩٩٢ لـسنة ٩٨ًوفي ذلك أيضا، قانون رقـم   

 ١٧ً مكررا من قانون المحامـاة الـصادر بالقـانون رقـم ١٣٥ تضاف فقرة ثالثة إلى المادة "حيث نصت المادة الأولى على أن 

 ."..... نصها الآتي ١٩٨٣لسنة 

 ). أ ( ً مكررا ٢٩العدد  – ١٩٩٢ يوليه سنة ١٩منشور في الجريدة الرسمية   



 

)٨٩٦(   امن ا امم اد إار

 .)١(بها

 :موقف الفقه الفرنسي

الـنص فيهـا ّعرف النظام الدستوري الفرنسي فكرة مقدمة القانون والتي تشبه مواد الإصدار حيث يتم 

عــلى نطــاق سريــان القــانون مــن حيــث الزمــان والمكــان والأشــخاص وأحكــام النــشر في الجريــدة 

 .الرسمية

  وهـو مـا خـضع)٢(ومن التطبيقات عـلى ذلـك، مقدمـة القـانون المـدني ممثلـة في المـادة الأولى منـه

 .٢٠١٦للتعديل عام 

ا ار: اا  ود وز  
ئيس الجمهورية في إصدار القوانين على تلـك النـصوص الكفيلـة بوضـع هـذا تقتصر حدود سلطة ر

القانون موضع التنفيذ، وذلك على نحو ما تعرضنا إليه في المبحث الثاني ومـن ثـم فـسلطة الإصـدار 

تنحــصر في نــصوص تتعلــق بنطــاق سريــان القــانون، أو إلغــاء واســتبدال قــوانين بقــوانين أخــرى، أو 

                                                        
 .٢٠٢٠ نوفمبر سنة ١١في ) د (  مكررا ٤٥العدد  – الجريدة الرسمية )١(

ط  بتنظـيم نــشا٢٠١٤ لــسنة ١٤١ بتعــديل بعـض أحكــام القـانون رقـم ٢٠٢٠ لـسنة ٢٠١ًومثـال عـلى ذلــك أيـضا قــانون رقـم   

قـانون تنظـيم مزاولـة " يـستبدل مـسمى ": التمويل متناهي الصغر، وحيث نصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون عـلى 

 قـانون تنظـيم نـشاط التمويـل متنـاهي الـصغر، " بمـسمى "نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الـصغر

التمويـل متنـاهي الـصغر أيـنما " بعبـارة "الـصغيرة ومتناهيـة الـصغر تمويـل المـشروعات المتوسـطة و"كما تـستبدل عبـارة 

 ." بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أو في أي قانون آخر٢٠١٤ لسنة ١٤١وردت في القانون رقم 

 .٢٠٢٠ أكتوبر سنة ١١في ) مكرر (٤١العدد  –منشور في الجريدة الرسمية   

(2) Introduction à l'étude du droit civil, notions génerales (5e édition) par Henri 
Capitant, Bibliothèque nationale de France, Paris, 1924. 
 L'article 1èr du code civil des Français les lois sont exécutoires dans tout le territoire 
Francais, en vertu de la promulgation Qu'on est faite par le prémier consul. 
 Elles seront exécutés dans chaque partie de la République, du moment où la 
promulgation en pourra être connue. Sa promulgation faite par le premier consul sera 
repetée département Siègerer le Gouvernment, un jour aprés celui de la promulgation; 
et dans chacun des autres départements, aprés L'expiration du même délai, augmenté 
d'autant de jours qu'il y aura de firs dix myria – mètres [environ virgt lieues anciennes] 
entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef – lieu de chaque 
département. 
 Siègerer le Gouvernement, un jour aprés celui de la promulgation; et dans chacun des 
autres departments, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y 
aura de fins dix myriad – mètres [environvirgt lieues anciennes] entre la villoù la 
promulgation en aura été faite, et le chef – lieu de chaque département.   
 Aussi, Droit Civil, 1red Année, Introduction générale au droit, Droit des personnes, 
Droit de la Famille, 3e édition, L.G.D.J., P. 3. 



  

)٨٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .ضع اللائحة التنفيذية للقانون، وأحكام النشرتفويض مجلس الوزراء لو

ولكن قد يحدث في بعض الأحيان إضافة أحكام جديدة في مواد الإصدار مكملة للقـانون، وهـو مـا 

 : قد يشوب هذا القانون بمطاعن دستورية وذلك لعدة أسباب وهي-يعد تجاوز من وجهة نظرنا

 هدفه وضع القانون موضع التنفيذ والإعـلان عـن سلطة إصدار القانون هي إجراء متمم للقانون: ًأولا

 المـيلاد الرسـمي للقـانون، وتوجيـه أمـر إلى ســلطات الدولـة بإعمالـه دون أن يمتـد ذلـك إلى إضــافة

 .  أحكام قانونية جديدة

ًإضافة أحكام قانونية جديدة يعد تعـديا عـلى مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات وهـو مبـدأ دسـتوري : ًثانيا

 الدستور تخومه حيـث أنـاط سـلطة تـشريع القـوانين للـسلطة التـشريعية، وجعـل متعارف عليه، يعين

ًلرئيس الجمهورية سلطة إصدار القانون بوصفه رئيس السلطة التنفيذية المعهود إليها دستوريا بتنفيـذ 

 .القوانين

 وضـع إن المشرع الدستوري عهد إلى السلطة التنفيذية بـسلطة تـشريعية اسـتثنائية تمكنهـا مـن: ًثالثا

نصوص وأحكام قانونية جديدة من خلال إسناد سلطة إصـدار اللـوائح في ظـل الظـروف العاديـة إلى 

 ولا تنــدرج ســلطة إصــدار )٢(، إســناد ســلطة إصــدار لــوائح الــضرورة لــرئيس الجمهوريــة)١(الحكومــة

                                                        
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القـوانين بـما لـيس فيـه تعطيـل أو تعـديل  " على أن ١٧٠ تنص المادة )١(

 ."أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه

اء المرافـق والمـصالح العامـة وتنظيمهـا،  يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمـة لإنـش" على أن ١٧١وتنص المادة   

 .بعد موافقة مجلس الوزراء

 . يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء" منه على ١٧٢وتنص المادة   

 إذا حـدث في غـير دور انعقـاد مجلـس النـواب مـا يوجـب الإسراع في " عـلى أنـه ٢٠١٤ من دسـتور ١٥٦ تنص المادة )٢(

وإذا كان مجلس النـواب غـير قـائم . تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليهاتخاذ 

ًيجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقـشتها والموافقـة عليهـا خـلال خمـسة عـشر يومـا 

أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لهـا مـن قـوة من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش 

القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذهـا في الفـترة الـسابقة، أو تـسوية مـا ترتـب عليهـا 

 . من آثار

 .١٣العدد  – ١٩٨٣ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية في   

تتـولى اللجنـة المنـصوص عليهـا ": ات هذه اللجنة فنـصت عـلى اختصاص من هذا القانون الملغاةلثة وقد حددت المادة الثا  

ات المخولة لمجلـس النقابـة العامـة المنـصوص عليهـا في القـانون المرافـق ختصاصفي الفقرة الأولى من المادة السابقة الا



 

)٨٩٨(   امن ا امم اد إار

ضمن الـسلطات الدسـتورية لـرئيس الجمهوريـة والتـي تمكنـه مـن إصـدار نـصوص قانونيـة  القوانين

دة بل كما يتضح من مضمونها هي سلطة قاصرة على إصدار القانون دون أن تمتد لوضع أحكام جدي

 .جديدة

ًمن المتعارف عليه في النظم الدستورية المقارنة، كما ذكرنا آنفا قصر سلطة رئـيس الدولـة أو : ًرابعا

ي يتفـق مـع الملك على التصديق على القانون والأمر بنشره دون تـشريع نـصوص جديـدة، الأمـر الـذ

 .حدود سلطة الإصدار التي عهد بها الدستور إلى رئيس الدولة

وقـد تبـدى لنـا مـن خـلال اسـتقراء مـواد إصـدار القـانون إدراج بعـض الأحكـام التنفيذيـة والتـي مــن 

 :المفضل إدراجها في اللائحة التنفيذية ونعرض لها من خلال ما يلي

 :اد الإصدارإدراج تشكيلات بعض المجالس واللجان في مو) ١(

، حيـث نـصت )١( بـشأن إصـدار قـانون المحامـاة الملغـي١٩٨٣ لـسنة ١٧ًوتطبيقا لذلك قـانون رقـم 

 :المادة الثانية من مواد الإصدار على أن

ًتشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم 

م بالمحاماة عـشرون سـنة عـلى الأقـل عـلى ألا يترقـى بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغاله

لأي منهم الترشيح في أول انتخابات نقابية تجري بعد العمل بأحكـام القـانون المرافـق وتتـولى هـذه 

ًاللجنة الإشراف عـلى انتخابـات النقيـب وأعـضاء مجلـس النقابـة العامـة في أول انتخـاب يـتم طبقـا 

 .لأحكام القانون المرافق

ــة أن  ــحين لمعاونتهــا في الإشراف عــلى وللجن ــير المرش ــامين غ ــن المح ــة م ــشكل لجانــا فرعي ًت

 .الانتخابات المذكورة في مقار لجان الانتخاب

وتتولى اختيار أعضاء اللجنـة  المـشار إليهـا في الفقـرة الأولى لجنـة ثلاثيـة برئاسـة رئـيس محكمـة 

 .النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة

                                                                                                                                                    
قيــب المحــامين المنــصوص عليهــا في القــانون ات المقــررة لنختــصاصًوتختــار مــن بــين أعــضائها رئيــسا لهــا تكــون لــه الا

ــا للــصندوق ــا وأمين ــا عام ًالمــذكور ووكــيلا أمين ً ً ــة . ً ــاشر اللجن ــول المحــامين واللجــان الأخــرى اختــصاصوتب ات لجــان قب

 .المنصوص عليها في القانون المشار إليه

 .٤٢ العدد – ١٩٨٤ أكتوبر ١٨الجريدة الرسمية في  – ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧ألغيت بالقانون رقم   

 .١٣العدد  – ١٩٨٣ مارس سنة ٣١ الجريدة الرسمية في )١(



  

)٨٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  فـيما تـضمنته المـادة)١( بإصـدار قـانون مجلـس الـشيوخ٢٠٢٠ لـسنة ١٤١ًوتطبيقا لذلك قانون رقم 

الثالثة من مواد إصدار القانون من تـشكيل لجنـة برئاسـة الـوزير المخـتص بـشئون المجـالس النيابيـة 

 :نصت على حيث

 :وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من

 رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

 الأمين العام لمجلس النواب. 

 ممثل عن وزارة المالية. 

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين 

لقواعـد التـي ًوالأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذيـة لـذلك وفقـا ل

 .ًتحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون

ات الماليـة والإداريـة المخولـة لمكتـب المجلـس ورئيـسه فـيما عـدا ختـصاصكما تتولى جميع الا

تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك إلى حين انتخاب أول رئـيس للمجلـس وتـشكيل مكتـب 

 .المجلس

 :إدراج أحكام تتعلق بالعقوبة الجنائية) ٢(

ًويتم إدراج بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات في القانون الجنائي، وذلك تأكيـدا للـسياسة العامـة 

 لـسنة ١٤٧القـانون رقـم  التي انتهجها المشرع في صلب القـانون، ومـن ذلـك مـا تـم الـنص عليـه في

تلغـى ": ته الثانية من مواد الإصدار التي قـررت في ماد)٢( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات٢٠٠٦

ــانون ٣٠٦ و ٣٠٣ و ١٨٥ و ١٨٢عقوبــة الحــبس في الجــرائم المنــصوص عليهــا في المــواد   مــن ق

 .العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها

                                                        

 .٢٠٢٠أول يوليه سنة ) ك( مكرر ٢٦ الجريدة الرسمية في )١(

 بإصـدار قــانون البنـك المركـزي والجهـاز المــصرفي حيـث نـصت المــادة ٢٠٢٠ لـسنة ١٩٤ًوفي ذلـك أيـضا القـانون رقــم   

ة البنــك المركــزي اللـوائح والقــرارات المنفــذة لأحكــام القــانون صــدر مجلــس إدار"الخامـسة مــن مــواد الإصــدار عـلى أن 

المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقـرارات يـستمر العمـل بـاللوائح والقـرارات القائمـة بـما 

 . "لا يتعارض مع أحكامه

 .١٥/٧/٢٠٠٦في ) مكرر (٢٨العدد  – الجريدة الرسمية )٢(



 

)٩٠٠(   امن ا امم اد إار

 :تضمين مواد الإصدار أحكام تنفيذية) ٣(

وقد يكـون مـبرر ذلـك .  يتم تضمين مثل هذه الأحكام في اللائحة التنفيذية لهذه القوانينوالأولى أن

هو ضرورة الإسراع في إصدار مثل هذه الأحكـام لتطلـب وجودهـا في صـلب القـانون، وبـالنظر إلى 

 .ًالوقت الذي يستغرقه إصدار اللائحة التنفيذية والذي يتطلب وقتا ليس بالقليل

من  ، حيث نصت المادة الثالثة)١( بإصدار قانون الجمارك٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧ن رقم ًوتمثيلا لذلك قانو

العمـل  تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبـل": مواد إصداره على

بأحكــام هــذا القــانون تحــت نظــام الإفــراج المؤقــت لحــين النظــر في تحديــد موقفهــا مــن الــضريبة 

ً وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها على أن يتم ذلـك خـلال عـام الجمركية، وذلك ً

 .من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

ًوجريا على ذات النهج، ما نصت عليه المواد الأولـى والثانيـة والثالثـة من مـواد إصـدار قانــون رقــم 

 :وهو٢٠٢٠/ ٢٠١٩ة العامة للدولة للسنة المالية  بفتح اعتمـاد إضافي بالموازن)٢(٢٠٢٠ لسنـــة ٢٧

                                                        
 .٢٠٢٠ نوفمبر ١١في ) د (  مكرر ٤٥العدد  – الرسمية  الجريدة)١(

 .٢٠٢٠ مايو سنة ١٠في ) أ (  مكرر ١٩العدد  – الجريدة الرسمية )٢(

 الناتجـة عـن الاقتـصادية في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات ٢٠٢٠ لسنة ١٧٠ًوفي ذلك أيضا قانون رقم   

 :بيعية حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على الأوبئة أو حدوث الكوارث الطانتشار

ًيستقطع شهريا، ولمدة اثني عشر شهرا، نسبة    ً من صافي دخـل العـاملين المـستحق مـن جهـة عملهـم أو بـسبب العمـل %) ١(ُ

ًمن صافي المستحق من المعاش المقـرر وفقـا لقـوانين التأمينـات والمعاشـات لأصـحاب %) ٠,٥(تحت أي مسمى، ونسبة 

عاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتـصادية الناتجـة عـن انتـشار الأوبئـة أو الم

 .حدوث الكوارث الطبيعية

ًويجوز بقرار من مجلس الـوزراء، بنـاء عـلى عـرض وزيـر الماليـة والـوزير المعنـي، إعفـاء العـاملين بالقطاعـات المتـضررة   

ًساهمة كليا أو جزئياًاقتصاديا من تلك الم ً. 

ًكما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيـر الماليـة زيـادة أو تقـصير مـدد الخـصم الـواردة بـالفقرة الأولى مـن   

ًهذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا تجوز زيادة المدة الكلية للخصم عـلى اثنـي عـشر شـهرا  ً

 : ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية . عرض على مجلس النوابإلا بعد ال

 . العاملون الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية عن ألفي جنيه – ١

 .أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا يزيد صافي معاشاتهم الشهرية عن ألفي جنيه – ٢

 :وقد نصت المادة الثالثة على  



  

)٩٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :ا  ادة ا  أن
 » تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

 المـشار إليـه بالآثـار المترتبـة عــلى الاعـتماد الإضـافي المنـصوص عليـه بالمــادتين ٢٠٢٠/ ٢٠١٩

 .»لأولى والثانية من هذا القانونا

 :   النص في المادة الأولى على أن

 » بمبلـغ ٢٠٢٠/ ٢٠١٩يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة 

شراء الأصـول غـير "بالبـاب الـسادس ) فقط ومقداره عشرة مليارات جنيه( جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 .»)الاستثمارات(المالية 

 بمبلـغ "الاقـتراض"تُزاد الموارد العامة للدولـة بالبـاب الخـامس «صت المادة الثانية على أن ون 

 . »)فقط ومقداره عشرة مليارات جنيه( جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 :تقرير التزامات إضافية في مواد الإصدار) ٤(

 بإصـدار ٢٠٢٠ لـسنة ٢٠٦وهو ما نصت عليه المادة الثالثة فقرة ثانيـة مـن مـواد إصـدار قـانون رقـم 

 ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي مـن الـضريبة المـستحقة "قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛

ًمن واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سـنوي محـسوب وفقـا  ً

 .)١( "الجنيهلسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر و

وإلى جانب الأحكام السابقة، قد تشتمل مواد الإصدار على أحكـام تتعلـق بتـصنيف العـمال حـسب 

  القـضائي للمنازعـات الناشـئة عـن قـانونختـصاص، ونصوص إصـدار تتعلـق بالا)٢(مستوى أجورهم

                                                                                                                                                    
صص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون لأغـراض مواجهـة بعـض التـداعيات تخ  

 :الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي

 .لمتضررةتقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات ا – ١

 .صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة – ٢

 .صرف المساعدات المالية والعينية التي يقررها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر – ٣

 .٢٠٢٠ أغسطس ١٣في ) تابع  ( ٣٣العدد  –الجريدة الرسمية 

 .م٢٠٢٠ أكتوبر سنة ١٩ –السنة الثالثة والستون ) ج( مكرر ٤٢العدد  –ة الرسمية  الجريد)١(

في أول نـوفمبر ) أ (  مكـرر ٤٣العـدد  – بإصدار قانون الخدمـة المدنيـة، الجريـدة الرسـمية ٢٠١٦ لسنة ٨١ القانون رقم )٢(

 : حيث نصت المادة الرابعة فقرة ثانية على ٢٠١٦سنة 



 

)٩٠٢(   امن ا امم اد إار

تورية وهذا ما يفسر الطعن عـلى دسـتورية بعـض مـواد إصـدار القـانون أمـام المحكمـة الدسـ. )١(معين

 .ًالعليا وهو ما سنتناوله لاحقا

ا ار: ااد ا  را ا  
ًذكرنا آنفا إقرار المحكمة الدستورية العليا بسلطتها في رقابة دسـتورية مـواد إصـدار القـانون، ويعـد 

ســتورية ًذلـك إعترافــا مــن المحكمــة بالطبيعــة التــشريعية لهـذه المــواد حيــث إن المحكمــة تراقــب د

ًالقوانين واللوائح، وهو ما يعد إشارة ضمنية من المحكمة أن مواد الإصـدار تعـد جـزءا مـن القـانون،  ُ

وتأخذ حكمه مـن حيـث الرقابـة الدسـتورية عليهـا، وهـو مـا يؤكـد ضرورة اتفـاق مـواد الإصـدار مـع 

 .الدستور سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية

ة يتطلب تحديد الطبيعة القانونية لهذه المواد للوصـول إلى أثـر الحكـم ولا شك أن تقرير هذه الرقاب

 .بعدم دستورية مواد الإصدار ومدى امتداد الحكم بعدم الدستورية ليشمل نصوص القانون

ًوأخيرا نعرض لتطبيقات من قضاء المحكمة الدستورية العليا للرقابة عـلى دسـتورية مـواد الإصـدار 

 . في بعض أحكامهاوالاستناد إلى هذه المواد

 :ونعرض لهذه النقاط السابقة من خلال ما يلي

 .مواد الإصدار في قضاء المحكمة الدستورية العليا: المبحث الأول

  .أثر الحكم بعدم دستورية مواد الإصدار: المبحث الثاني

                                                                                                                                                    
ً المقـرر لـه قانونـا والـذي كـان يتقاضـاه إذا زاد عـلى الأجـر الـوظيفي المقـرر لمـستوى وظيفتـه في ويحتفظ كل منهم بالأجر  

الجداول الملحقة بالقانون المرافق، أما إذا قل المحتفظ به عن الأجر الـوظيفي المقـرر لمـستوى وظيفتـه يـصرف لـه الأجـر 

ل بـالقوانين والقــرارات المنظمـة للحــدين الأدنــى ذلــك كلـه مــع عـدم الإخــلا، الـوظيفي المقــرر في الجـداول المــشار إليهـا

 .والأقصى للأجور

 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مـسائل الأحـوال الشخـصية حيـث ٢٠٠٠ لسنة ١ القانون رقم )١(

 :نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على 

جد لديها من دعاوي أصـبحت بمقتـضى أحكـام القـانون المرافـق على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يو  

 محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب أحد الخـصوم يقـوم قلـم الكتـاب بإعلانـه بـأمر اختصاصمن 

سابقة عـلى ولا تـسري أحكـام الفقـرة الـ. الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التـي أحيلـت إليهـا الـدعوى

 .الدعاوي المحكوم فيها أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون



  

)٩٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  ا ار ا اد اار  ء: ا اول
 :صدار من الناحية الدستورية يتطلب رقابة جانبينلا شك أن رقابة مواد الإ

يتعلق بالنطاق الموضوعي لمواد الإصـدار بحيـث يلتـزم رئـيس الجمهوريـة بـالنص : الجانب الأول

ًعلى مواد متعلقة بالغاية من الإصدار وهو ما يمثل تقيـدا بالهـدف الغـائي مـن سـلطة إصـدار القـانون، 

 الناحيـة الموضـوعية عـلى أحكـام متعلقـة بوضـع هـذا  مـواد الإصـدار مـناقتـصارومضمون ذلك هو 

وعلـة ذلـك، أن . من صـلب القـانون)١(القانون موضع التطبيق دون أن يمتد ذلك إلى التعديل أو الإلغاء

 وقــصر ســلطة رئــيس )٢(المــشرع الدســتوري قــد اســند ســلطة تــشريع القــوانين إلى الــسلطة التــشريعية

دار، ومن ثـم فتجـاوز حـدود هـذا الـدور الـذي عينـه الجمهورية في هذا الخصوص على مجرد الإص

 .ُالدستور يعد مخالفة دستورية تستوجب الحكم بعدم دستورية مواد الإصدار

ًيتعلق بالجانب الإجرائي وهو ما حدده المشرع أيضا بتنظيم إجراءات سن القوانين، : الجانب الثاني

ً الجمهوريـة، وترتيبـا عـلى ذلـك فـإن وجعل في ختامها سلطة إصـدار القـوانين والتـي أناطهـا بـرئيس

ًمخالفة الإجراءات التي رسمها المـشرع للتـشريع ومنهـا سـلطة الإصـدار يعـد عيبـا دسـتوريا يـشوب  ً ُ

 .القانون بشبهة عدم الدستورية

وباستقراء أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص مواد الإصدار، نجد أن إدراج مواد الإصدار 

ًالأول أن تكـون مـواد الإصـدار محـلا للطعـن : لدستورية يكون من خلال أمـرينفي قضاء المحكمة ا

ونقـسم هـذا . والثاني، أن تستند المحكمة الدستورية في حكمها إلى مواد الإصـدار. بعدم الدستورية

  :المبحث إلى ثلاثة مطالب على الوجه التالي

  .اد اار    ار: ا اول
اما  :را ء ا  اراد ا د إا.  

ا ن: اما  را  ا أ.  

                                                        
ً تعديل النص هو بقاء أصل النص مـع تغيـير لفظـي أو رقمـي وهـو مـا يمثـل تعـديلا جزئيـا للقـانون أمـا الإلغـاء هـو حـذف )١( ً

 .الهالنص مع استبداله أو عدم استبد

 وإذا كان بعض رجال القانون قد انقسموا في نظرتهم إلى عمل الإصدار، فإن الرأي الـسائد، الـذي يمكـن اعـتماده، ينظـر )٢(

إلى هذا العمل كإجراء مكرس في الدستور، يثبت تعـاون الـسلطة التنفيذيـة مـع الـسلطة التـشريعية لأجـل إخـراج القـانون إلى 

على نوع من الأمر بالتنفيذ تجاه جميع السلطات والأفراد، وعلى التثبـت مـن أن القـانون مـر حيز التنفيذ، وهذا ينطوي في ذاته 

فيكون رئيس الجمهورية هو الذي يتثبـت مـن سـلامة صـدور القـانون . في المراحل المطلوبة لإقراره، وأصبح واجب التنفيذ

 .ه الذي حدده الدستوراختصاصعن المجلس النيابي في نطاق 



 

)٩٠٤(   امن ا امم اد إار

  اد اار    ار: ا اول
ًلقد أثار موضوع الرقابة على وجود القانون وصحته في بادئ الأمر جدلا حادا بين رجال ال قـانون في ً

فرنسا، إذ ذهبت المحاكم العدليـة إلى القـول في بـادئ الأمـر بـأن القـاضي لا يـستطيع بأيـة صـورة أن 

ولكن هذا الـرأي تعـدل فـيما بعـد، واتجـه نحـو فكـرة قبـول رقابـة . يتعرض للقانون من حيث وجوده

 ناحية شكلية ، واقتصرت الرقابة على)١(القاضي على سلامة الإجراءات المنصوص عليها في الدستور

تتعلــق بمعاملــة صــدور القــانون عــن المجلــس، دون البحــث في ســلامة الإجــراءات التــي حــصلت 

 .)٢(للتصديق عليه وإقراره

وإذا نظرنا إلى جوهر معاملة إصدار القانون نرى أنها مهمة دستورية، اختص بها رئيس الدولة، وهي 

ود، وشـهادة تثبـت بـأن الإجـراءات تنطوي، على مـساهمة في إخـراج عمـل تـشريعي إلى حيـز الوجـ

وهذا يـؤدي إلى فـتح بـاب . المطلوبة بموجب الدستور لإقرار القانون من السلطة التشريعية قد تمت

وعلى أساس ربط معاملة الإصدار بفكـرتي المـساهمة والـشهادة، تمثـل . الرقابة على وجود التشريع

 يذية والسلطة التشريعية، ولا يقبل عمل رئيسًهذه المعاملة مظهرا من مظاهر الحوار بين السلطة التنف

الدولة الرقابة في هذا النطاق بسبب الفصل بين السلطتين، وإن كان هناك اشـتراك في إخـراج القـانون 

ووضعه موضع التنفيذ، لأن يكون القانون، من حيث عناصر وجوده، بإرادة من لـه حـق إقـراره، يبقـى 

يتغلب على أي عمل آخر، يضاف إليـه لإعـلان وجـوده،  السلطة التشريعية، ويجب أن اختصاصمن 

                                                        
 .٢٢٧ص١عدد ١٨٣٣ييز في دالوز  محكمة التم)١(

 .٩٠٣/٤٢٠ غاريت العصر ٢٢/١٠/١٩٠٣ تمييز في )٢(

ًأما القضاء الإداري فإنه رفض في المرحلة الأولى الرقابة بالنسبة لمعاملة إصـدار القـانون وإن كانـت عمـلا إداريـا، لأنـه نظـر    ً

الـسلطة التنفيذيـة والبرلمـان، في حـين أن بعـض رجـال إليها كعمل حكومي لا يقع تحت الرقابة، باعتباره يتناول العلاقة بـين 

القانون انتقدوا إدخال الإصدار في نطاق العمل الحكومي، وذهبوا إلى رفض الرقابة القضائية، ولكـن عـلى أسـاس أن رئـيس 

جلـس الدولة يتولاهـا عـن إصـداره القـانون، ولا يبقـى مـن حاجـة لرقابـة قـضائية، ولأن القـانون يـستمد قوتـه مـن تـصديق الم

ولهذا تكون معاملة الإصـدار عبـارة عـن تأديـة مهمـة دسـتورية، أو . يحتاج إلى إجراء آخر ليضفي عليه قوة التنفيذ النيابي، ولا

عن شهادة بوجود القانون، ويتوفر شروط وضعه حيز التنفيذ، أو عبارة عن مساهمة في إقرار القـانون وإخراجـه أو عـن إثبـات 

ً ً مجـبرا عليـه، ولا يـستطيع أن يتهـرب |ًته إلى المجلس خصوصا وأن هذا الأخـير يـمارس عمـلاعدم رغبة رئيس الدولة بإعاد

 .منه بناء على سلطة تقديرية متروكة له



  

)٩٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١(ووجوب تنفيذه

وقد أقرت المحكمة الدستورية برقابتها على مواد إصدار القانون حين طعن أمامها بعدم الدسـتورية 

 بإصـدار قـانون الـضريبة ٢٠٠٥ لـسنة ٩١على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القـانون رقـم 

لمخالفتـه مبـدأ المـساواة وتكـافؤ الفـرص . )٢(٢٠٠٥ لـسنة ١٨١ بالقـانون رقـم على الدخل المعـدل

والعدالــة الاجتماعيــة وقــد قبلــت المحكمــة الدســتورية الــدعوى الدســتورية، وســطرت في حكمهــا 

وحيث إن المقرر في قـضاء المحكمـة الدسـتورية العليـا أنـه يـشترط لقبـول الـدعوى ": عبارات هي

يها، ومناط ذلك أن يكون ثمـة ارتبـاط بينهـا وبـين المـصلحة القائمـة في الدستورية توافر المصلحة ف

الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية التـأثير فـيما أبـدى مـن 

متى كان ذلك، وكان مقتضى إعـمال أحكـام الـشرط الثـاني مـن شروط . طلبات في دعوى الموضوع

يبة المقرر بالنص المطعون فيه، هو حرمان المدعي من ذلـك الإعفـاء، الإعفاء من جميع مبالغ الضر

 .".......لكون نشاطه في بيع الوحدات العقارية

 وقد قضت المحكمة في الموضوع بـرفض الـدعوى، حيـث قـررت في شـأن الـضريبة عـلى الـدخل

مبـالغ يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة عـلى دخلـه وجميـع "تنص على أن 

الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهـذا القـانون، 

وما يرتبط بتلك الـضرائب مـن مقابـل تـأخير وغرامـات وضريبـة إضـافية وغيرهـا، وذلـك بالـشرطين 

                                                        
 ويلاحظ في فترة من الزمن، استلزمت جمع الـسلطتين التنفيذيـة والتـشريعية في يـد واحـدة، أن مبـدأ الرقابـة عـلى العمـل )١(

ولكــن مجلــس الــشورى لم يرغــب في فــرض رقابتــه عــلى . ً مــن الناحيــة النظريــة مقبــولاالمتــصف بالطــابع الإداري يكــون

ًالقــرارات التــي أصــدرتها حكومــة المارشــال بيتــان، اســتنادا إلى التفــويض المعطــي مــن المجلــس النيــابي والقــرارات التــي 

 حكومـة الجنـرال دي غـول قبـل أصدرتها حكومة فرنسا الحرة المؤقتة ولجنـة التحريـر الوطنيـة، والقـرارات التـي أصـدرتها

.  بإصـدار أوامـر لهـا قـوة القـانون١/٦/١٩٥٨ موضع التنفيـذ بنـاء عـلى تفـويض المجلـس النيـابي في ١٩٥٨وضع دستور 

 .وعلى كل حال لا يجوز التعرض لصحة قانون إذا تم صدوره بدون أن تراعي معاملة خارجية

 .٩٥٩/٢/١١١٥٢ع القانوني  الأسبو٢٨/٥/١٩٥٩تعليق على قرار تمييزي في  –فيديل   

صـدور القـانون بـدون أخـذ رأي لجنـة كـما يفرضـه  (٢٢/٢/١٩٤٦ و ٣/١٤/١٩٤٥ و ٢٢/٢/١٩٤٤شورى فرنسي في   

 .وكذلك بشأن المرسوم الصادر) النظام القائم

 سـنة  مـن ديـسمبر٢ جلـسة "دسـتورية" قـضائية ٢٩ لـسنة ٩٢ القضية المقيدة بجدول المحكمة الدسـتورية العليـا بـرقم )٢(

 .م٢٠١٧

 .٢٠١٧ ديسمبر سنة ١١في ) مكرر (٤٩العدد  –الجريدة الرسمية   



 

)٩٠٦(   امن ا امم اد إار

 :الآتيين

ي شـكل مـن أشـكال ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خـضع لأ: ًأولا

 .المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات

ًأن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامـل البيانـات ذات : ًثانيا

سجيل، وذلـك قبـل الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التـ

ويـسقط الإعفـاء إذا لم ينـتظم الممـول في تقـديم إقراراتـه . مضي سنة من تاريخ العمل بهـذا القـانون

 ."الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية

 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وهـو ٢٠٠٥ لسنة ٩١وحيث إن مفاد هذا النص أن القانون رقم 

طئة لتطبيق نظامه الجديد، والتشجيع على توسعة قاعدة الخاضعين لأحكامـه الـضريبية، في مقام التو

ًقد استحدث إعفاء عاما ينـضوي تحتـه كـل شـخص كلـف بـأداء ضريبـة مـن الـضرائب العامـة عـلى  ً

 .)١ (".......الدخل، وكذا ضريبة المبيعات متى كانت تستحق عن فترة سابقة على العمل بأحكامه

                                                        
 قـــضائية ٣١ لــسنة ٢٩ وفي حكــم آخــر للمحكمـــة في القــضية المقيــدة بجـــدول المحكمــة الدســتورية العليـــا بــرقم )١(

ر القـانون رقـم طعن على المواد الرابعـة والخامـسة والـسادسة مـن مـواد إصـدا. م٢٠١٣ من مايو سنة ١٢ جلسة "دستورية"

 . ٢٠٠٥ لسنة ٩١

من ألا يكون للـشخص قـد سـبق تـسجيله أو تقديمـه لإقـرار ضريبـي  –للتمتع بالإعفاء الضريبي  –فيما تضمنته المادة الرابعة   

أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الـضرائب العامـة أو مـصلحة الـضرائب عـلى المبيعـات، 

بأن يكون الوعاء الـسنوي للـضريبة محـل النـزاع  –لامتناع المطالبة بما لم يسدد من الضرائب  –دة الخامسة وما تضمنته الما

 .لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وما تضمنته المادة السادسة من أحكام

ع وحيث أن مـن المقـرر في قـضاء هـذه المحكمـة أن نطـاق الـدعوى الدسـتورية التـي أتـاح المـشر": وقد قضت المحكمة   

وفي الحـدود التـي تقـدر فيهـا تلـك . للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضـوع

 بعدم دستورية المادتين الرابعـة والخامـسة مـن ٨/١/٢٠٠٩متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع بجلسة . المحكمة جديته

ًت له محكمة الموضوع إقامة الدعوى الدستورية طعنا علـيهما فقـط، ومـن ، فصرح٢٠٠٥ لسنة ٩١مواد إصدار القانون رقم 

ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية المادة السادسة من القانون ذاته ينحل إلى طعن مباشر أقيم بالمخالفـة للأوضـاع المقـررة 

 .ًقانونا لإقامة الدعوى الدستورية مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى

ًمحـددا نطاقـا عـلى النحـو الـسالف بيانـه  –وحيث أن المدعي ينعي على نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون ذاته    ً– 

أنه فيما تضمنه من قصر امتناع المطالبـة بـما لم يـسدد مـن ضرائـب، عـلى المنازعـات القـضائية التـي يكـون الوعـاء الـسنوي 

لاف جنيه، أنه قد حدد هـذا النـصاب عـلى غـير أسـاس موضـوعي، بـأن جعـل مـنح للضريبة محل المنازعة لا يجاوز عشرة آ



  

)٩٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُ طعن على نص الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامـسة مـن مـواد إصـدار القـانون رقـم )١(وفي حكم آخر

 : بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل، والتي تنص على١٩٨٠ لسنة ١١٢

ًيمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شـهريا يطلـق عليـه معـاش الـسادات الخامـسة والـستين أو ثبـت 

ً ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليهـا ١/٧/١٩٨٠عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 

 .".....ًوفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية،

وحكمت المحكمة بعـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء شرط المـصلحة وحيـث إن المـصلحة الشخـصية 

ــاشرة ــدعوى الدســتورية -المب ــول ال ــي شرط لقب ــا  – وه ــلى –مناطه ــذه وع ــضاء ه ــه ق ــرى ب ــا ج  م

 قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون -المحكمة

ًالحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المطروحة عـلى محكمـة الموضـوع، ومـن 

ًقعيا قد لحق به، وأن يكون هذا ًثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررا وا

ًالضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا عـلى مـن أدعـى مخالفتـه  ً

للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التـي يـدعيها لا يعـود إليـه، 

 إن إبطال النص التـشريعي في هـذه الحالـة لـن  المصلحة الشخصية المباشرة، إذانتفاءدل ذلك على 

يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدسـتورية 

  .التي كان عليه قبلها

ًوحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإذ كان النص المطعون فيه قد منح معاشـا مقـداره عـشرة جنيهـات  ً

، ١/٧/١٩٨٠لـغ الخامـسة والـستين أو ثبـت عجـزه الكامـل أو وقعـت وفاتـه قبـل ًشهريا لكل مـن ب

 غير مخاطبة بأحكام ذلـك الـنص باعتبارهـا بلغـت سـن - في الدعوى الموضوعية-وكانت المدعية

                                                                                                                                                    
ًالمزايا الضريبية مرهونا بأن يكـون الوعـاء الـسنوي للـضريبة محـل النـزاع غـير مجـاوز لهـذا النـصاب، ممـا قلـص مـن دائـرة 

 .الإعفاء دون مبرر، رغم اتحاد المركز القانوني لجميع الممولين

 بأن الأصل في النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع، هـو امتنـاع فـصلها عـن بعـضها، وحيث أن هذا النعي مردود  

ًباعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحـد توجهاتهـا ليكـون نـسيجا متآلفـا  متـى  –ً

ً تعتـبر كـلا واحـدا، يكمـل بعـضها ٢٠٠٥ لـسنة ٩١ كان ذلك، فإن نـصوص قـانون إصـدار قـانون الـضريبة عـلى الـدخل رقـم ً

 .البعض، ويتعين أن تفسر عباراتها على النحو الذي يمنع التعارض بينها

م ٢٠٠٨ يوليـو ٦ جلـسة "دسـتورية" – قـضائية ٢٨ لـسنة ١٠٧ القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم )١(

 .م٢٠٠٨ يوليه سنة ٢٦في ) مكرر (٣٠العدد  –الجريدة الرسمية  –



 

)٩٠٨(   امن ا امم اد إار

 - أي بعد ذلك التاريخ المطعون عليه بما يقـارب سـبع سـنوات٢٥/٧/١٩٨٧الخامسة والستين في 

ولهـذا قـضت . ة حـدده الـنص في الـدعوى الماثلـة تكـون منتفيـةفإن المـصلحة الشخـصية المبـاشر

 .)١(المحكمة بعدم القبول

ًوقد حكمت المحكمة الدستورية أيضا بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة حـين 

 بـشان ١٩٧٩ لـسنة ٤٣ من مواد إصـدار القـرار بقـانون رقـم "٤٠"طعن أمامها على دستورية المادة 

 بــشان نظــام الإدارة ١٩٧٩ لــسنة ٤٣ًرة المحليــة تأسيــسا عــلى إصــدار القــرار بقــانون رقــم نظــام الإدا

  .)٢(" من الدستور١٧٤، ٧٦ًالمحلية تأسيسا على صدوره في غير حالة الضرورة بالمخالفة للمادتين 

                                                        
م، حـين ٢٠٠٩ قـضائية دسـتورية، جلـسة الأول مـن فبرايـر سـنة ٢٥ لـسنة ٢٠٠ وهو ذات ما قـضت بـه في الـدعوى رقـم )١(

 بإصـدار قـانون تنظـيم بعـض أوضـاع ٢٠٠٠ لـسنة ١طلب من المحكمة الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القـانون رقـم 

ً تـصدر الأحكـام طبقـا لقـوانين الأحـوال الشخـصية " الشخصية فيما نصت عليه مـن وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال

 .والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة

 . ١٩٩٦ إبريل سنة ٦ دستورية، جلسة ١٦ لسنة ٢٩ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم )٢(

 :ً المحكمة بعدم القبول وذلك وفقا لما جاء في حكمها من أنهوقد نصت  

 ١٩٨٩ إبريــل ١٥وحيـث أنـه متـى كـان مـا تقـدم، وكانـت المحكمــة الدسـتورية العليـا قـد أصـدرت بجلـستها المعقـودة في   

لفقـرة الثالثـة وا) ٧٦(ً قاضيا بعـدم دسـتورية الفقـرة الأولى مـن المـادة "دستورية" قضائية ٨ لسنة ١٤حكمها في القضية رقم 

 لـسنة ٥٠ المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٧٩ لـسنة ٤٣من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم ) ٨٦(من المادة 

ً منتهيــا "دسـتورية" قـضائية ١٦ لـسنة ٢ حكمهـا في القـضية رقـم ١٩٩٦ فبرايـر ٣ثـم صـدر بجلـستها المعقـودة في . ١٩٨١

ً مكررا من هذا القـانون؛ وكـان هـذان الحكـمان قـولا فـصلا فـيما ٦٦، ٥٩، ٤٧، ٣٩، ١٠، ٣كذلك إلى عدم دستورية المواد  ً ً

ًقضيا به، وتناولا مسائل دستورية تمثـل عـوارا موضـوعيا اتـصل بالنـصوص المطعـون عليهـا، وآل إلى بطلانهـا لقيـام الـدليل  ً

ًقـد انطويـا لزومـا عـلى اسـتيفاء قـانون على مخالفتها للمضمون الموضوعي لقواعد دستورية، فإن هـذين الحكمـين يكونـان 

للأوضاع الشكلية التي تطلبهـا الدسـتور، والتـي لا تكتمـل بـدونها  –في مجمل الأحكام التي انتظمها  –نظام الإدارة المحلية 

 .للنصوص القانونية مقوماتها، بل تزايلها قوتها الإلزامية

ًع الـشكلية التـي يتطلبهـا الدسـتور في القـوانين جميعهـا، سـابقا وحيث أنه متى كان ذلك، وكان الاسـتيثاق مـن تـوافر الأوضـا  

بالضرورة على الخوض في اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضـوعية للدسـتور، فـإن الفـصل في عـوار موضـوعي يكـون 

ًدالا بالضرورة على استيفاء النصوص القانونيـة المطعـون عليهـا لمتطلباتهـا الـشكلية، ومانعـا مـن العـودة ل بحثهـا، إذ لـو كـان ً

الدليل على تخلفها قد توافر أمام المحكمة الدستورية العليا، لسقط القـانون المـشوب بعـوار شـكلي بكامـل النـصوص التـي 

 .ًتضمنها، ولبات لغوا الخوض في اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها

تـي نـسبتها محكمـة الموضـوع إلى قـانون نظـام الإدارة المحليـة الـصادر وحيث أنه متى كـان ذلـك، فـإن المنـاعي الـشكلية ال  

 . تكون فاقدة لسندها١٩٧٩ لسنة ٤٣بالقرار بقانون رقم 



  

)٩٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًوتعليقا عـلى مـا سـبق، فالمحكمـة الدسـتورية بمناسـبة الطعـون عـلى دسـتورية مـواد الإصـدار فقـد 

إما برفض الـدعوى وهـو مـا يعنـى قبولهـا للطعـن إلى مـواد إصـدار القـانون، أو بعـدم قبـول حكمت 

الدعوى الدستورية ويرجع ذلك على إما انتفاء شرط المصلحة أو لـسابقة إبـداء الـرأي في الـدعوى، 

ًوهو ما يعد تقريرا ضمنيا للطبيعة التشريعية لمواد الإصدار، الأمر الذي جعل المحكمة تقبـل الطعـ ن ً

ها الدستوري برقابة دستورية القوانين واللوائح المقـرر بمقتـضى اختصاصعلى مواد الإصدار في ظل 

  .)١( من الدستور١٩٢نص المادة 

ما ا :را ء ا  اراد ا د إا  
ــض ــانون للق ــواد إصــدار الق ــتورية إلى م ــة الدس ــتناد المحكم ــا بإس ــر هن ــدعوىويتعلــق الأم  اء في ال

ًالدستورية، وتستهدف المحكمة غالبا من ذلك تحديد نطاق سريان القانون توصـلا إلى التحقـق مـن  ً

ُمدى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، حيث إن عدم انطباق القـانون عـلى الطـاعن يعـد 

 . الدعوىًنافيا لشرط المصلحة في الدعوى الأمر الذي تنتهي المحكمة معه إلى عدم قبول

 لسنة ١٥٨ًوتطبيقا لذلك من قضاء المحكمة الدستورية العليا حين طعن بعدم دستورية القانون رقم 

بعـدم  ، وقد استندت المحكمة الدستورية إلى المادة الأولى من مواد إصدار القانون للحكم)٢(٢٠٠٣

                                                                                                                                                    
 فلهذه الأسباب  

 .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى  

قـرتين الثانيـة ًم طعنـا عـلى الف٢٠٠٦ نـوفمبر سـنة ١٢ جلسة "دستورية" قضائية ٢٧ لسنة ٧٦ينظر في ذات الأمر القضية رقم   

 .١٩٩٢ لسنة ١٧والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 

 تتولى المحكمـة الدسـتورية العليـا دون غيرهـا الرقابـة القـضائية عـلى دسـتورية " من الدستور على أن ١٩٢ تنص المادة )١(

 ختـصاصات المتعلقة بـشئون أعـضائها، وفي تنـازع الاالقوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازع

 القــضائي، والفــصل في النــزاع الــذي يقــوم بــشأن تنفيــذ حكمــين نهــائيين ختــصاصبـين جهــات القــضاء، والهيئــات ذات الا

 قـضائي، والآخـر مـن جهـة أخـرى منهـا، اختـصاصمتناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهـات القـضاء، أو هيئـة ذات 

ات الأخـرى للمحكمـة، ويـنظم ختـصاصلمتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعـين القـانون الاوالمنازعات ا

 ."الإجراءات التي تتبع أمامها

 .م٢٠٠٨ جلسة السادس من إبريل سنة " دستورية" قضائية ٢٩ لسنة ١٥٨ القضية رقم )٢(

 .م٢٠٠٨ إبريل سنة ٢١ في " أ " مكرر ١٦العدد  –الجريدة الرسمية   

م وموضـوعها الفـصل في دسـتورية ٢٠٢٠ يونيـه سـنة ٦ قضائية دستورية، جلـسة ٣٨ لسنة ١١٤ًوفي ذلك أيضا الدعوى رقم   

 الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزيـر شـئون مجلـس "ًوإلا سقط حقه نهائيا في حساب هذه المدة"عبارة 



 

)٩١٠(   امن ا امم اد إار

ن عليـه عـلى الطـاعن ًقبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة تأسيسا على عدم انطباق القانون المطعـو

وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القـانون . وقد قضت المحكمة في حكمها. بعدم الدستورية

يلغـى قـانون التجـارة الـصادر بـالأمر ": م بإصدار قانون التجـارة تـنص عـلى أنـه١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

ــه ١٨٨٣ نــوفمبر ســنة ١٣العــالي في  ــاني من ــاب الث ــن الب الخــاص بــشركات ، عــدا الفــصل الأول م

 .الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق

 ."٢٠٠٠ًمن قانون العقوبات، اعتبارا من أول أكتوبر سنة ) ٣٣٧(ويلغى نص المادة 

                                                                                                                                                    
 بشأن قواعد حساب مدة الخـبرة العمليـة عنـد التعيـين للعـاملين ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٨رية رقم الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدا

 بـبعض الأحكـام الخاصـة بحـساب مـدد الخـبرة العمليـة عنـد التعيـين ١٩٨٥ لـسنة ٣٣غير المؤهلين، المضافة بقـراره رقـم 

 .للعاملين غير المؤهلين

 :وقد جاء في عبارات حكم المحكمة  

، ولائحتـه التنفيذيـة الـصادرة ١٩٧٨ لـسنة ٤٧نون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الـصادر بالقـانون رقـم  وحيث إن إلغاء قا"  

، وإلغـاء كـل حكـم يخـالف أحكـام هـذا القـانون ولائحتـه التنفيذيـة ١٩٧٨ لـسنة ٢بقـرار لجنـة شـئون الخدمـة المدنيـة رقـم 

 لـسنة ٨١دار قـانون الخدمـة المدنيـة الـصادر بالقـانون رقـم المشار إليهما، على ما جرى به نـص المـادة الثانيـة مـن مـواد إصـ

ً، إنـما يفـضي إلى إلغـاء الـنص التـشريعي المحـال اعتبـارا مـن تـاريخ العمـل ٢/١١/٢٠١٦ً، المعمول به اعتبـارا مـن ٢٠١٦

يـة عنـد التعيـين بقانون الخدمة المدنية، بالنظر إلى أن القانون الأخير قد خلا من النص على قواعد حـساب مـدة الخـبرة العمل

للعاملين غير المؤهلين، بيد أن ذلك الإلغاء لا ينال مـن تـوافر المـصلحة في الـدعوى المعروضـة؛ إذ المقـرر في قـضاء هـذه 

المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفـصل في الطعـن بعـدم الدسـتورية مـن قبـل مـن طبـق 

ة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتـالي تـوافرت لهـم مـصلحة شخـصية في عليهم ذلك القانون خلال فتر

الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصـل في تطبيـق القاعـدة القانونيـة أنهـا تـسري عـلى الوقـائع التـي تـتم في ظلهـا، أي خـلال 

لقاعـدة وحلـت محلهـا قاعـدة قانونيـة أخـرى، فـإن القاعـدة الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائهـا، فـإذا ألغيـت هـذه ا

الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تـاريخ إلغائهـا، وبـذلك يتحـدد النطـاق الزمنـي 

 – مـن القـانونين لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونيـة التـي نـشأت وترتبـت آثارهـا في ظـل أي

متى كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الموضـوعية، تـم تعيينـه قبـل العمـل بأحكـام . تخضع لحكمه –القديم أو الجديد 

، ولائحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠١٦ لـسنة ٨١قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

مركزه القانوني قد نشأ وترتبت آثاره في ظل قانون نظام العـاملين المـدنيين بالدولـة الـصادر ، ومن ثم فإن ٢٠١٦ لسنة ١٢١٦

، المعـدل ١٩٨٣ لـسنة ٥٥٤٨، وقرار وزير شئون مجلس الـوزراء ووزيـر التنميـة الإداريـة رقـم ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

الـوزاريين المـشار إلـيهما وحـدهما، وهــو ً، ويكـون خاضـعا لنـصوص هــذا القـانون والقـرارين ١٩٨٥ لـسن ٣٣بقـراره رقـم 

 .من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المار ذكرها) ١٩٤(الحكم ذاته الذي التزمه نص المادة 

 .  م٢٠٢٠ يونيه سنة ١٤في ) مكرر (٢٤العدد  –يراجع الجريدة الرسمية  –  



  

)٩١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق

ية، ويعمـل بـه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسـم"كما تنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن 

ً، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبـارا مـن أول أكتـوبر ١٩٩٩ًاعتبارا من أول أكتوبر سنة 

 .٢٠٠٠سنة 

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمـول بهـا في تـاريخ إصـداره، إذا 

ويكـون إثبـات تـاريخ الـشيك . ٢٠٠١سـنة كان ثابت التـاريخ أو تـم إثبـات تاريخـه قبـل أول أكتـوبر 

المشار إليه لدى أحد مكاتـب التوثيـق بمـصلحة الـشهر العقـاري، بـلا رسـوم، أو بقيـده في سـجلات 

من قانون ) ١٥(خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 

 ."الإثبات في المواد المدنية والتجارية

 لــسنة ١٧ بالأحكـام المــشار إليهـا في المــادتين الأولى والثالثـة مــن القـانون رقــم وحيـث إن العمــل

 ١٥٠، ٢٠٠٠ لـسنة ١٦٨ بإصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القـانونين رقمـي ١٩٩٩

 : الذي جرت أحكامه على النحو الآتي٢٠٠٣ لسنة ١٥٨ً، وأخيرا بالقانون رقم ٢٠٠١لسنة 

 ):المادة الأولى(

 الواردة بكـل مـن نـص "٢٠٠٣أول أكتوبر سنة " بعبارة "٢٠٠٥أول أكتوبر سنة "بدل عبارة تست"

  بإصدار قـانون التجـارة ونـص الفقـرة١٩٩٩ لسنة ١٧الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 

 .الأولى نمن المادة الثالثة من القانون ذاته

 الواردة في الفقرة الثانية مـن ")٥٣٦(المادة "ارة  بعب")٥٣٦، ٥٣٥المادتين ("كما تستبدل عبارة 

 "٢٠٠٤أول أكتـوبر سـنة " بعبـارة "٢٠٠٦أول أكتـوبر سـنة "المادة الثالثة المـشار إليهـا، وعبـارة 

 ."الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها

 ):المادة الثانية(

 .لي لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التا

وحيث إنه من المقـرر في قـضاء هـذه المحكمـة أن شرط المـصلحة الشخـصية المبـاشرة يتغيـا أن 

تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ولـيس مـن معطياتهـا 

ع الموضـوعي، النظرية، فلا تفـصل في غـير المـسائل الدسـتورية التـي يـؤثر الحكـم فيهـا عـلى النـزا

 :ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين



 

)٩١٢(   امن ا امم اد إار

 أو حكم الإحالة، وفي الحدود التـي اختـصم فيهـا الـنص المطعـون فيـه، -أن يقيم المدعي: أولهما

ًالدليل على أن ضررا واقعيا، اقتصاديا أو غيره قد لحق بالمـدعي، سـواء كـان مهـددا بهـذا الـضرر أم  ً ً ً

ًما أن يكون الضرر المدعي به مباشرا، منفصلا عن مجرد مخالفة الـنص ًكان قد وقع فعلا، ويتعين دو ً ً

ًالمطعــون فيــه للدســتور، مــستقلا بالعنــاصر التــي يقــوم عليهــا، ممكنــا تــصوره ومواجهتــه بالترضــية  ً

 .القضائية تسوية لآثاره

ًأن يكون الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهما أو منـتحلا : ثانيهما ً ً ًأو مجهـلا، ً

ًفإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدسـتور، أو كـان مـن غـير المخـاطبين 

ــصلحة  ــاء الم ــه، دل ذلــك عــلى انتف بأحكامــه، أو كــان الإخــلال بــالحقوق التــي يــدعيها لا يعــود إلي

لمـدعي أيـة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لـن يحقـق ل

فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعـد الفـصل في الـدعوى الدسـتورية، عـما كـان عليـه 

 .قبلها

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الشيك موضـوع الجريمـة محـل المحاكمـة 

نها قـانون التجـارة ، أي بعـد العمـل بالقواعـد، التـي تـضم١٦/٣/٢٠٠٦الجنائية، قد تم تحريره في 

، والتـي كـان قـد أرجـئ العمـل بهـا إلى الأول مـن أكتـوبر سـنة ١٩٩٩ لسنة ١٧الصادر بالقانون رقم 

 المطعون فيه، ولم ٢٠٠٣ لسنة ١٥٨، ومن ثم فإن المدعي ليس من المخاطبين بالقانون رقم ٢٠٠٥

لي القـضاء بعـدم قبـول تنطبق عليه أحكامه، مما تنتفـي معـه مـصلحته في الطعـن عليـه، ويتعـين بالتـا

  الدعوى الماثلة



  

)٩١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ار: ااد ا رد  ا أ  
ولتحديد أثر الحكم بعدم دستورية مواد الإصدار على القانون وسريانه، لابد من تحديد العلاقة بـين 

صـدار عـلى مواد الإصدار والقوة التنفيذية للقانون، ثـم نعـرض لأثـر الحكـم بعـدم دسـتورية مـواد الإ

 :القانون وذلك من خلال مطلبين

  .ا  اد اار واة ا من: ا اول
ما ن: اما  اراد ا رد  ا أ.  

  

  ا  اد اار واة ا من: ا اول
 اكتمالقانون بأنها القوة التي تمنح القانون إلزامية تطبيقه وسريانه وذلك بعد تعرف القوة التنفيذية لل

إجراءاته على النحو الذي عينه الدستور،وقد اختلف الفقهاء في مصر وفرنسا في تحديد العلاقـة بـين 

، والتساؤل الذي يطرح هنا هل سلطة الإصـدار هـي التـي تمـنح القـانون )١(مواد الإصدار ونفاذ القانون

 القوة التنفيذية أم أن قوة نفاذ القانون مستمدة من تمام إجراءات إقراره في البرلمان؟

ًوإذا افترضنا أن قوة النفاذ نابعة من إقرار القانون وفقـا للمتطلبـات الإجرائيـة الدسـتورية في الـسلطة 

لى موافقتـه التشريعية، فتعد سلطة الإصدار مجرد ناقل للأمر الـضمني الـصادر مـن البرلمـان، بنـاء عـ

 . للسلطات العامة بتنفيذ القانون-على القانون

ً أن القـانون يـصبح نافـذا منـذ الإصـدار ولـيس بواسـطة )٢( في فرنسا، يتزعمـه دوجـياتجاهوقد ذهب 

الإصدار، بحيث إذا انعدم الإصدار، فإنه لا يمكن القول بوجود قانون على الإطـلاق، أي أن الإصـدار 

إنه يعـد  ن، ويعد تاريخ إصداره هو التاريخ الحقيقي لنفاذ هذا القانون حيثًيعد شرطا لاكتمال القانو

ًإجراء ضروريا لمنح القانون القوة التنفيذية ً. 

 الإصدار ليس فقط لتحديد تاريخ نفـاذ القـانون، وإنـما جعـل الإصـدار الإجـراء )٣( آخراتجاهوتطلب 

 .الوحيد الذي يمنح القانون قوته التنفيذية

 الفقهي على فكرة رئيسية مؤداها أن النصوص القانونية التي وافق عليهـا البرلمـان تجاهويقوم هذا الا

                                                        
 . وما بعدها٧٣، ص ١٩٨٩ – ١٩٨٨عمرو فؤاد بركات، إصدار القوانين، دراسة مقارنة، .  د)١(

(2) Leon Duguit, Traite de droit contibutionnel, 1911, T. 11, P. 443. 
 ".... Resulte de cela que la seul date veritable d'un loi est la data de sa promulgation...". 
(3) R. Carre de malberg, contribution a la théorie générale de l'état, T.1 1920, P. 407. 
 "…… l'idée générale qui est dégage e la base de cette Nouvelle doctrine, c'est que les 
dispositions légilsatives adoptes par les chambres ne possédent en vertu de ce votre que 
la valeur de simples décisions….". 



 

)٩١٤(   امن ا امم اد إار

لا تكون لها سوى قيمة القرارات البسيطة، فالبرلمان يمكن أن يضمن القوانين الأمر بإتيان فعل معين 

سلطة التنفيذيـة أو الحظر بعدم إتيانه، ولكنه لا يمكنه أن يضفي على هذه القوانين القوة التنفيذيـة، فالـ

 الفقهـي، بـما جـاء بالمـادة تجـاههي وحدها القادرة على منح القوة التنفيذية للقوانين وقد تأيد هذا الا

الأولى من التقنين المدني الفرنسي، من أن القوانين تكتسب القوة التنفيذية بمقتـضى الإصـدار، الـذي 

 لافـاريير، وهوريـو، ولابانـد، هتجـا رئيس الجمهوريـة، ومـن أنـصار هـذا الااختصاصهو من صميم 

 .واسمان، وأندريه هوريور، وباكتل

 الصادرة مـن )١( في فرنسا برر ذلك باعتماده على القياس بين القانون والأحكام القضائيةاتجاهوهناك 

المحاكم القضائية، حيث إن هذه الأخيرة لا يكون لها قوة النفاذ إلا بمقتضى الصيغة التنفيذية المزيلة 

ًام وهي ما تتضمن أمرا موجهـا إلى رجـال الـسلطة العامـة بتنفيـذها، وأن الأمـر ينـسحب عـلى بالأحك ً

 .    القانون والذي يكتسب قوته التنفيذية من سلطة الإصدار

تكـون  ، حيث قرر أن جميع الأعمال والقرارات الصادرة مـن الـسلطة التنفيذيـة)٢(وهو ما أكده هوريو

                                                        
(1) Julien Laferrière, manuel de droit constitutionnel, 1947, ged. T. 1, p. 1038. 
(2) M. Hauriou, principes de droit public, Sirey, 1910, P. 448, Egalement précis de droit 
constitutionnel, Sirey 1929, p. 438 – 439. 
 "La force éxecutoire ne peut etre accordée a un acte Juridique émant d'un autre pouvoir 
que par l'intervention du pouvoir executive. Ainsi les lois ne deviennent éxecutoires que 
par a promulgation…". 

 :Labandوهو ما ذهب إليه الأستاذ   

ين، والـذي بنـاء عليـه كـان وقـد ذهـب إلى أن البرلمـان كـان يخـتص في عهـد الإمبراطوريـة الألمانيـة بالتـصديق عـلى القـوان  

 مـن الدسـتور الاتحـادي، ١٧ًيكتسب القانون طابعه الأمر والإلزامي، ولم يكن للإمبراطور سلطة إصدار القوانين وفقا للمادة 

ورغـم كـل ذلـك، فإنـه وإن كانـت مقدمـة القـوانين . كما أنه لم يكن يساهم في ممارسة السيادة التشريعية من خلال التـصديق

مبراطورية قد خلت من عنصر الإصدار، فإن الإمبراطور كـان يخـتص بإصـدار الأوامـر اللازمـة بإطاعـة القـانون، الخاصة بالإ

 إلى حـد إصـدار الأوامـر بإطاعـة هـذه ختـصاصه عـلى صـنع القـوانين، ولا يمتـد هـذا الااختـصاصذلك أن البرلمان يقتـصر 

 .ا البرلمان، وذلك بواسطة الحكومات الاتحاديةالقوانين، فالإمبراطور هو الذي ينفذ القوانين التي صدق عليه

 :Esmainًوأيضا الفقيه   

الذي بمقتضاه يعلن رئيس السلطة التنفيذية أن القـانون الـذي وافـق عليـه البرلمـان قـد ذهب أسمان إلى أن الإصدار هو العمل   

لـسهر عـلى تنفيـذه بكافـة الطـرق، ولـو اكتسب القوة التنفيذية، وذلك عن طريق إصدار الأمر لجميع موظفي الـسلطة العامـة با

أدى الأمـر إلى اســتعمال القــوة الجبريــة إذا اقتــضى الحــال ذلــك، وتبـدو أهميــة الإصــدار كنتيجــة منطقيــة لمبــدأ الفــصل بــين 

ًفالقانون يصير كاملا ونهائيا بالتصويت عليه بالموافقة بواسطة أعضاء الـسلطة التـشريعية، ولكنـه في ذات الوقـت . السلطات ً

 .ًيكون صالحا للتنفيذ إلا بواسطة إصدارهلا 

Paul Laband, le droit public de L'Empiro ellemend, T. 1, 1961, P. 309. 



  

)٩١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًة، وعلى العكس من ذلك فإن أي عمل قانوني يكون صادرا من أية سـلطة ًمزيلة دائما بالصيغة التنفيذي

لا يكتـسب القـوة التنفيذيـة إلا بواسـطة تـدخل هـذه الـسلطة . بخلاف السلطة التنفيذيـة.. عامة أخرى

الأخيرة ومن ثم فإن القـوانين التـي وافـق عليهـا البرلمـان، لا تـصلح أن تكـون تنفيذيـة إلا عـن طريـق 

فالقانون يكتـسب القـوة التنفيذيـة بواسـطة الإصـدار ولـيس فقـط مـن . رئيس الدولةإصدارها بواسطة 

تاريخ الإصدار، وبالتالي يكون قرار رئيس الدولـة بإصـدار القـانون، هـو المـصدر الوحيـد لاكتـسابه 

 بـصفته -القوة التنفيذية، وتكمن أهمية إصدار القانون في المبدأ القاضي بأنه يتعين على رئيس الدولة

 باتخـاذ جميـع الإجـراءات وإصـدار القـرارات اللازمـة لتأكيـد حـسن تنفيـذ -لتزم بتنفيذ القوانينالم

 .القوانين على الوجه الأكمل

،والـذي )١( تزعمه الفقيه جيـزاتجاه الثالث، فقد أنكر علاقة الإصدار بالقوة التنفيذية، وهو تجاهأما الا

ــة مــن مجــر ــه التنفيذي ــانون يــستمد قوت ــاع ذهــب إلى أن أي ق ــه، وفقــا للأوض ًد موافقــة البرلمــان علي

ًومـن ثـم فـإن سـلطة الإصـدار لا تـضيف جديـدا في هـذا الخـصوص، وتنحـصر . الدستورية المقررة

سلطة رئـيس الدولـة في الحيلولـة دون اكتـساب القـانون قوتـه التنفيذيـة إذا مـا اعـترض عـلى إصـدار 

ُة للتحقـق مـن دسـتوريتها، ومـن ثـم يعـد القانون، وقد منح الدستور سلطة الإصدار لرئيس الجمهوري

 .ًالإصدار بالنسبة للقانون ضئيلا، فهو يقتصر على التحقق من توافر شكلية معينة نص عليها الدستور

 خولت سلطة )٣( هذا الرأي الفقهي على أن بعض الدساتير الفرنسية)٢(Edourad Sauvignonوأسس 

ترم رئيس الدولـة المواعيـد التـي حـددها الدسـتور، الإصدار إلى رئيس الجمعية الوطنية عندما لا يح

وأن هناك فارق بين القوة التنفيذية للقانون وبين السلطة التنفيذية تحتكر تنفيذ القانون بالقوة الجبرية، 

                                                                                                                                                    
"….. Le Bundesrat se borne éxslusivement a prendre des décisions, Jamais il ne donne 
formellement a prendre des décisions. Jamais il ne donne formellement des ordres …… 
sur te terrain de la législation, c'est L'Empereur qui execute les décisions sanctionnees 
par le Gouvernement fédéral. 
(1) Jèze, Gaston, la promulgation des lois, R.D.P., 1918, P. 386. 
(2) Edourad sauvignon, la promulgation des lois R.d.P., 1981, P. 999 ets. 
 "….. Aucun organe constitutionnel ne dispute d'autre part a l'éxécutif le monopole de 
lé'xécution force, ce qui est tout différént de la force éxécutoire…". 

 البحث على ماهيـة الإرادة التـي تنبـع منهـا هـذه  وهو ما ذات ما ذهب إليه الفقيه كاريه دي ملبرج، حيث أشار إلى أنه يتعين)٣(

 .القوة

Carre de Malberge., op. cit., p. 413 et S. 
"….. on ne peut donc pas dire que la force propre a la loi – de quelque nom qu'on 
l'appelle, imperative ou éxécutoire procéde de la volonté ou du conandément de 
l'éxecutif: l'ordre législative vient uniquement des assemblées….". 



 

)٩١٦(   امن ا امم اد إار

 .ومن ثم يتعين عدم الخلط بين وسائل التنفيذ وطرقه وبين منح القانون القوة التنفيذية

 اختـصاصت إصدار القانون هي مجرد قرارات تنفيذيـة حيـث إن  إلى أن قراراEdouardكما استند 

ًرئيس الدولة في إصدار القوانين مقيدا ومن ثم فإن مـنح القـانون القـوة التنفيذيـة يكـون مـصدره إرادة 

 .تعلو إرادة رئيس السلطة التنفيذية

 القـوة التنفيذيـة كما أضاف هذا الفقيه حجة ثالثة حيث أشار إلى أن القول بأن الإصدار يمنح القانون

فقد وصل بنا إلى نتيجة شاذة مؤداها أن ممثلي الأمة هم في مرتبة أدنى في أعضاء المجالس المحلية 

أو البلدية، والتي تكون القرارات الصادرة في هـذه المجـالس ذات قـوة تنفيذيـة بـذاتها بانقـضاء مـدة 

تطبيـق قـانون إلا بمقتـضى أمـر مـن إنه من الصعب القول بأن، المحاكم القـضائية لا تـستطيع . محددة

  .رئيس السلطة التنفيذية، إذ أن ذلك من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية

أما في مصر، حيث ذهب رأي في الفقه إلى أن الإصدار لا يعطي القانون القوة التنفيذيـة، كـما أنـه لا 

ة بالحـذف أو الإضـافة إلى ًيمكن أن يضيف شـيئا إلى مـشروع القـانون، وإذا عـدل رئـيس الجمهوريـ

 .ًمشرع القانون، فإن هذا القانون يعد معيبا من الناحية الدستورية

 إلى أن الإصــدار لا يعطـي القــانون القـوة التنفيذيــة، كـما أنــه لا )١(تجـاهواسـتند رأي آخــر في ذات الا

افة إلى ًيمكن أن يضيف شيئا إلى مشروع القـانون، وإذا عـدل رئـيس الجمهوريـة بالحـذف أو بالإضـ

 .ًمشروع القانون، فإن هذا القانون يعد معيبا من الناحية الدستورية

 إلى أن الإصدار لا يعطي القانون أية قوة تنفيذية، لأن قوة التنفيـذ )٢(تجاهواستند رأي آخر في ذات الا

 هااختـصاصوالإكراه مرتبطة بقوة الإلزام أو الأمـر، والإكـراه عـلى الطاعـة يـأتي مـن الجهـة التـي مـن 

 بـسلطة ختصاصالاإعطاء الأمر نفسه، وهو ما لا يأتي في خصوص القانون إلا من البرلمان صاحب 

 .التشريع في الدستور

أما الإصدار، فهو عمل من أعمال السلطة التنفيذية، وهو شرط أساسي اشترطه الدستور لظهـور قـوة 

ًالتنفيذ الكامنة في القانون ظهورا رسميا، ولكن يمكن إسناد الإ علان الرسمي لنفاذ القانون إلى رئيس ً

                                                        
 .٣٦٤، ص ١٩٦٧د كامل ليلة، .أ )١(

 .٣٦٤، ٣٦٣، ص ١٩٤٩د السيد صبري، القانون الدستوري، .أ )٢(



  

)٩١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الجمهورية أو لأحد المجلسين، ولكن يستحـسن هـذا الـرأي أن يـسند إلى سـلطة عامـة مـستقلة عـن 

  .)١(سلطة التشريع، والرئيس باعتباره رئيس السلطة التنفيذية كفء للقيام بهذا العمل

دسـتور للـسلطة التنفيذيـة، وأدرجـه اً عهد به الاختصاصُوترى الباحثة، أن سلطة إصدار القوانين يعد 

ات التشريعية لرئيس الجمهورية، وبإمعان النظـر في حقيقـة ختصاصغالبية الفقه الدستوري ضمن الا

ًالغاية من ذلك الإجراء نجد أنه وسيلة لإبلاغ السلطة التنفيذية بإقرار القانون من قبل البرلمان تمهيـدا 

 .ة على إنفاذ القانون وتطبيقهلوضعه موضع للتنفيذ بوصفها السلطة القائم

بيد إننا لا ننكر من وجهة أخرى، سلطة رئيس الجمهوريـة في الاعـتراض عـلى القـانون الأمـر الـذي 

ًيرتب أثر موقفا لتنفيذ القانون ولو بصفة مؤقتة لحين تغلب مجلس النواب على ذلـك الأثـر التـوقيفي  ُ

 .ًبأغلبية خاصة كما عرضنا آنفا

لمخالفة فإن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية هو الـذي يمـنح القـانون مفاد ذلك، وبمفهوم ا

القوة التنفيذية خاصة إن هذا الإجراء يتلازم مع النشر في الجريدة الرسمية، ذلك الإجراء الذي يحقق 

علم الكافة بالقانون، ويفرض عليهم قوة إلزامه، وشهادة ميلاد لسلطة قهره وإجباره، مع تـسليمنا بـأن 

                                                        
لقانونيـة الآمـرة ذلـك أن أي قـانون يـستمد قوتـه ا. د عمرو فؤاد بركات أن الإصدار لا يمنح القانون القوة التنفيذيـة. ويرى أ)١(

 .ًوالملزمة من موافقة أعضاء البرلمان عليه وفقا للأوضاع الدستورية المقررة

ومن آثار هذه القوة الملزمة أن يكتسب القانون القوة التنفيذية على كافة الـسلطات والأفـراد في الدولـة، وهـذه القـوة يـستمدها   

رئيس الدولة، فالإصـدار لا ينـشئ القـوة التنفيذيـة للقـانون، وإنـما هـو القانون من إقرار البرلمان له وليس من إصداره بوساطة 

ًكاشفا لها، فمصدر القوة التنفيذية هو موافقة السلطة التشريعية وليس الإصـدار الرئـاسي والقـول بغـير ذلـك، يـؤدي بنـا إلى أن 

ه لـيس أدل عـلى ذلـك مـن اتجـاه المـشرع إرادة رئيس الدولة تعلو على إرادة السلطة التشريعية، وهذا أمر غـير مقبـول، كـما أنـ

الدسـتوري في بعـض الدسـاتير مـن تخويـل رئـيس الـسلطة التـشريعية أو رئـيس أحـد المجلـسين سـلطة إصـدار القــانون، إذا 

 الفرنـسيين، ٩٤٦، ١٨٤٨تقاعس رئيس الدولة عـن إصـداره في المـدة المحـددة في الدسـتور، وذلـك مـثلما ذهـب دسـتورا 

الـذي لم يظهـر إلى حيـز الوجـود  –ننا القول بأن القانون يكتسب القوة التنفيذية من الإصدار الرئاسي وفي هذه الحالة هل يمك

 :على أنه وأن كان الإصدار لا يمنح القانون القوة التنفيذية، إلا أنه يتعين التنبيه إلى أمرين في هذا الخصوص –

 . تتحقق رئيس الدولة من مطابقته للدستورًأن القانون يصير نافذا من تاريخ إصداره، وذلك بعد: أولهما  

أنه يتعين التفرقة بين القوة التنفيذية للقـانون وبـين وسـائل وطـرق التنفيـذ، فالبرلمـان هـو الـذي يمـنح القـانون القـوة : وثانيهما  

ال الـسلطة العامـة التنفيذية، أما وسائل التنفيذ فتحتكرها الـسلطة التنفيذيـة، فبواسـطة إصـدار رئـيس الدولـة للقـانون يلتـزم رجـ

 .باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع أحكام وقواعد القانون موضع التنفيذ

 .٨٥، ٨٤عمرو فؤاد بركات، المرجع السابق، ص . د  



 

)٩١٨(   امن ا امم اد إار

مصدر القوة الملزمة للقانون هي السلطة التشريعية، وأن ما يصدر عن رئـيس الجمهوريـة هـو كـشف 

عن تلك القوة الملزمة، إلا أنه في كثير من الأحوال تحتاج المراكز القانونية الكشف عنها حتى تأخذ 

 .حكمها القانوني وهو ما قرره الدستور حين عهد لرئيس الجمهورية بسلطة الإصدار

 اعتبر لم يقم رئيس الجمهورية بإصدار القانون في الوقت المحدد بالدستور أو لم يعترض عليه فإذا

 . الشعب وإقرار السلطة التشريعيةباسمًقانونا وأصدر، 

ما ن: اما  اراد ا رد  ا أ  
 مصر تختلف عـن مثيلـه في فرنـسا فـإن بادئ ذي بدء ننواه أن أثر الإصدار على دستورية القوانين في

إصدار رئيس الجمهورية لقانون أقره مجلس النواب لا يفيد الإقرار النهـائي بدسـتورية هـذا القـانون، 

 بل العكس فإن إصداره ونشره يفتح المجال للطعن بعـدم دسـتوريته مـن قبـل الأفـراد أمـام المحكمـة

لة التقليديـة مـن محكمـة الموضـوع، ومـن ثـم فـلا الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعي أو الإحا

يجوز إثارة عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس النواب، قبـل 

 . إصداره بواسطة رئيس الجمهورية

ــيس  ــدار رئ ــث أن إص ــر دســتوريته، حي ــر وحــسم أم ــه بتقري ــة ل ــانون لا علاق ــإن إصــدار الق ــه ف وعلي

قانون أقره مجلس النواب لا يعني تقرير دستوريته بـصورة نهائيـة، أمـا في ظـل الدسـتور الجمهورية ل

الفرنسي النافـذ، فـإن إصـدار رئـيس الجمهوريـة لقـانون أقـره البرلمـان يعنـي الإقـرار بدسـتورية هـذا 

 .القانون، ولا يمكن إثارة دستوريته أمام المجلس الدستوري بعد الإصدار

ثر الحكم بعدم دسـتورية القـانون، وإنـما الأمـر هنـا يتعلـق بالإجابـة عـلى ولسنا هنا بصدد العرض لأ

تساؤل هام وهو في ظل وجود مواد إصدار القـانون، وتقريـر رقابـة المحكمـة الدسـتورية العليـا عـلى 

تلك المواد، ما هو أثر الحكم بعدم دستورية مادة أو أكثر من مواد الإصدار؟ ومـا هـو الأثـر القـانوني 

إجراء دسـتوري  الحكم بعدم دستورية مواد الإصدار جميعها، الأمر الذي يترتب عليه غيابإذا ما تم 

 متطلب لتمام القانون؟

ات الفقهية حول مدى اعتبار تجاهفي الواقع، إن الإجابة على هذه التساؤلات ستختلف باختلاف الا

ًسلطة الإصدار عملا تنفيذيا أم عمـلا تـشريعيا مـتمما للقـانون ومـدى ا ً ًً رتبـاط سـلطة الإصـدار بـالقوة ً

 :التنفيذية للقانون وسنعرض لذلك من خلال ما يلي

أو :را  ا ار وأا  ط  ا:  
 حول طبيعة سلطة الإصـدار، وهنـا نوضـح -ً كما طرحنا آنفا-اختلفت آراء الفقهاء في مصر وفرنسا



  

)٩١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :م بعدم دستورية مواد الإصدارأثر هذا الجدل الفقهي على أثر الحك

ً الرأي القائل بوصف سلطة الإصدار إنها عملا تنفيذيا، فهـذا يعنـي تمـام الإجـراءات الدسـتورية -١ ً

بمجرد إقرارها من البرلمان وسلطة الإصدار ما هي إلا إعلان عن ميلاد القانون والأمر بنشره وتنفيـذه 

 .وتحقق علم الكافة به

ًة الأثر الجزئي للحكم الدستوري، فيظل العمـل التـشريعي صـحيحا مـن ومن ثم فتتجلى هنا فكر  

ًالناحية الدستورية، بينما يرد أثر عدم الدسـتورية عـلى مـواد الإصـدار وحـدها بوصـفها عمـلا تنفيـذيا  ً

ًمستقلا عن إجراءات سن القانون تجعل مـن سـلطة الإصـدار عمـلا قـابلا للانفـصال عـن سـلطة ً سـن  ً

 .)١(القانون

ًي القائل بإضفاء صفة العمـل التـشريعي عـلى القـانون، وهنـا يعـد الإصـدار إجـراء دسـتوريا  الرأ-٢ ً

ًمتطلبا لصحة القانون من الناحية الدستورية، وبمفهوم المخالفـة سـيكون أثـر الحكـم بعـدم دسـتورية 

ة مواد الإصدار عدم دستورية القانون لعيب الإجراء أو الشكل؛ خاصة إذا كـان الحكـم بعـدم دسـتوري

نص في القانون منصب على مادة الإصدار والنشر في الجريـدة الرسـمية ولـيس مـن المـواد الأخـرى 

 .)٢(التي يضيفها رئيس الجمهورية عند إصدار القانون

ًوهكذا قد يحدث أحيانا أن يلحق بقانون أقره البرلمان بعض العيـوب الدسـتورية خاصـة مـن ناحيـة 

                                                        
جابر حـسن عـلي ،الـدور التـشريعي للـسلطة التنفيذيـة في النظـام الدسـتوري العراقي،رسـالة دكتـوراه ،دراسـة مقارنـة، .د )١(

 .١٤٦، ص ٢٠١٧

) محكمـة دسـتورية عليـا( –) دسـتور( –أثر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القـانون  – دعوى الحكم )٢(

 بـشأن مجلـس ١٩٧٢ لـسنة ٣٨ًقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكررا من القـانون رقـم 

 المقــضي بعــدم دســتوريته فقــط ولا تتعــداه إلى غــيره مــن حجيــة حكــم المحكمــة الدســتورية تقتــصر عــلى الــنص –الــشعب 

إذا وجد تماثل بين النص المقـضي بعـدم دسـتوريته ونـص  –نصوص وردت في قوانين أخرى لم يقض فيها بعدم الدستورية 

مماثل في قانون آخر فإن ذلك يكفي لتقدير جدية الـدفع بعـدم الدسـتورية ووقـف الفـصل في طلـب الإلغـاء وإحالـة الـدعوى 

 .تطبيق –إلى المحكمة الدستورية العليا 

مـن أول أكتـوبر (الجـزء الأول  –الـسنة التاسـعة والثلاثـون  –مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا   

 ).٦٦٩ص  – ١٩٩٤ إلى آخر فبراير سنة ١٩٩٣سنة 

 .١٩٩٤ من يناير سنة ١٦ قضائية، جلسة ٣٩ لسنة ١٦٣الطعن رقم   



 

)٩٢٠(   امن ا امم اد إار

 وقـد يحـدث أن يـصدر )١(ً رغـما عـن ذلـك بإصـداره-رية ويقوم رئيس الجمهو-الشكل والإجراءات

وقد ثار الجدل في الفقه الفرنسي، عـما . ًرئيس الجمهورية قانونا على نحو مخالف لما أقره البرلمان

ًمن الممكن المنازعة قضائيا في مشروعية قانون تم إصدار إذا شاب إجراءات الموافقة عـلى  إذا كان

 ؟قانون معين في البرلمان خطأها

ً، أن الخطأ الذي حدث من رئيس الجمهوريـة بإصـداره قانونـا لم يتبـع في إقـراره )٢(فذهب رأي أول

بواسطة البرلمان الإجراءات الدستورية، أو لم يفرغ في الشكل الدستوري، ليس مـن شـأنه أن يمحـو 

ية تـسمح عيب عدم دستورية هذا القانون، فلا النصوص ولا المنطق الذي تقوم عليه الأنظمـة الـسياس

ً أن تـرفض تطبيـق قانونـا غـير -ً بل أن ذلـك يكـون التزامـا عليهـا-بذلك، ومن ثم فإنه يحق للمحاكم

 .ًدستوريا، ولو كان قد تم إصداره بواسطة رئيس السلطة التنفيذية

 إلى أن إصدار قانون ما، يعتبر بمثابة شهادة من رئيس الجمهورية بأن البرلمـان قـد )٣(وذهب رأي ثان

انون المصدر في حـدود الإجـراءات والقواعـد الموضـوعية والـشكلية المنـصوص عليهـا في أقر الق

الدستور، ومن ثم فإن إصدار القانون لا يـتلاءم مـع تقريـر الحـق للمحـاكم بفحـص مـدى دسـتوريته، 

ًوهذا ينطبق أيضا على مدى توافق إجراءات المداولة البرلمانية داخل البرلمان مع اللائحـة الداخليـة 

 ومن ثم فإنه في الدول التي تعترف دساتيرها بنظام الإصدار، يحـق للمحـاكم فقـط أن تتحقـق مـن له،

                                                        
يتـولى "منـه عـلى أن ) ١٠١(ً وحيث أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لأحكامه، فنص في المـادة )١(

 .كما اختص السلطة القضائية بالفصل. "وذلك كله على النحو المبين في الدستور..... مجلس النواب سلطة التشريع، 

لا يخولهـا التـدخل في  –مـن الدسـتور ) ١٠١(ًطبقـا لـنص المـادة  –  السلطة التـشريعية بـسن القـوانيناختصاصوحيث أن   

ًأعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتـا منهـا عـلى ولايتهـا، وإخـلالا بمبـدأ الفـصل  ً

 المتوازية بين الـسلطات العامـة منه، بوصفه الحاكم للعلاقة) ٥(بين السلطات، الذي حرص الدستور على توكيده في المادة 

 .في الدولة، ومن بينها السلطتان التشريعية والقضائية

 .م٢٠٢٠ من مارس سنة ٧ قضائية دستورية، ٢٧ لسنة ٩٦الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم   

(2) Jèze, La promulgation des lois, R.D.P., 1918, p. 380. 
 ".... Il me parait certain que l'erreur commise par le président de la réépublique, lorsqu'il 
promulgue une loi qui n'a pas été adoptée dans les formes consitit – utionnelles, ne 
couvre pas le vice d'inconstitution – nalité de la loi...". 
 Les tributnaux aurainent donc le droit et le devoir de réfuse; de tanir pour obligatoire 
une loi irrtguliere, meme si elle avait été promulguée par le Gouvernment. 
(3) N. Emile Bonnet, De la promtigation étude de droit public. Thèse de doctorat 
poitier, P. 122. 
 "Dans les pays ou la promulgation est admise, les tribunaux avant d'appliquer une loi, 
ont le devoir de verifier si elle a été réguitorement promulguée et publité, mais leurs 
investigation n'ont rien a faire au du la….". 



  

)٩٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ولكن يجب أن لا يتعدى بحثها في ذات الوقت أكثر مـن 

 .ذلك

لا  حـاكم إذ ذهـب إلى أن صـلاحية المBonnet إلى تأييد الرأي الـسابق للأسـتاذ )١(وذهب رأي ثالث

ًتمتد لبحث ما إذا كان القانون الذي تم إصداره بواسطة رئيس الجمهورية يكون مطابقا للقانون الذي 

أقره البرلمان أم لا، إذ أن صيغة الإصدار تتضمن إقرار رئـيس الجمهوريـة بـأن القـانون المـصدر هـو 

ولكن دوجي قد تحفظ . اكمًذات القانون الذي وافق عليه المجلسان، وهذا الإقرار يكون ملزما للمح

ًأن ما ساقه لا ينطبـق عـلى حالـة مـا إذا كـان رئـيس الجمهوريـة قـد أصـدر قانونـا لم يـتم إقـرار : ًقائلا

ًنصوصه بواسطة المجلسين معا، إذ أن هذه النصوص تحمل مسمى القـانون، إلا أنهـا في الحقيقـة لا 

ًتعدو سوى مجرد مرسوما تنظيميا، وفي هذه الحالة تستطيع  المحاكم أن تبحـث في مـدى مـشروعية ً

 .)٢(هذه النصوص

أما على المستوى القضائي فنعرض لموقف محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة الفرنـسي مـن 

 .هذا الجدل

ًاستقر قضاء محكمة النقض الفرنسية؛ إذا أصدر رئيس الجمهورية قانونا مـع وجـود خطـأ شـاب ) أ(

انون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمام محكمة النقض حيث إن هذا القانون، فإنه يمكن اختصام الق

  .)٣(لها تفسير إرادة المشرع بالنظر إلى المداولات والمناقشات التي دارت داخل البرلمان

                                                        
(1) Duguit, manuel de droit constitutionnel, 1918, p. 206 et s. 
(2) Duguit… op. cit. P. 306. 
 "nous ne donnerions pas cependant la solution si le president de la republique 
promulguait comme loi un texte qui n'aurait point ete vote par les deux chambres. 
Alors, malgré le nom de loi donne au texte, il n'y aurait qu'un simple dècret 
réglémentaire, don’t, d'après une opinion qui deviant unanime, les tribunaux peuvent 
apprecier la légalite. 

وقد عارض الفقه الفرنسي رأي دوجي، كما أدانته المحاكم الفرنسية على اخـتلاف درجاتهـا، حيـث ذهـب القـضاء الفرنـسي   

 .لدفع بعدم دستورية القانون، ومن ثم فإنها تكون مختصة بفحص مدى دستورية القوانين المحاكم بقبول ااختصاصإلى 

(3) Sauvignon, op. cit., p. 1008. 
 "…. Lors – que en l'absence d'erratum, l'exactitude de la loi publiee est mise en cause 
devant la cour de cassation, ou loroque c'est un erratum une loi qui se trouve conteste le 
cour. Usant dans les deux cas de son pouvoir d'interpretation…". 
 Cass, crim., 13 juin 1891, plumeau, D. 1892, casse. Civ., 5 avril 1960, Blanchet, Gaz. 
Pal, 1960, II, 77 dans le meme sens. G. – A. Besancon 27 novembre 1958. Goz.Pal., 
1959, I. 43. 
 Cass. Civ. 20 octobre 1942, De Duras, S., 1944, 1.93, note l'Muillier. 
 Cass. Soc. 20 mai 1948.moddalena. J.G.P., 1948. 



 

)٩٢٢(   امن ا امم اد إار

وقـد راقـب مجلــس الدولـة الفرنــسي مـدى مــشروعية تـصويبين قــد تمـا لقــانون معـين وانتهــى ) ب(

 .)١(ًالمجلس إلى صحة التصويبين حيث إنهم جاءوا وفقا لما تغياه المشرع عند إقراره للقانون

ونخلص من ذلك، أن القضاء في فرنسا اعتبر مرسوم الإصدار من أعـمال الـسيادة التـي يؤكـد صـحة 

 من ناحية الشكلية الإجرائية ولكنه ليس من شأنه أن يضفي المشروعية على مضمون وفحـوى القانون

. القانون، آية ذلك أن القضاء راقب مضمون القانون للتحقـق مـن مطابقتـه لـلإرادة الحقيقيـة للمـشرع

وقد أكد القضاء بذلك أحقيته في فحص الأخطاء التي لحقت بأي قانون منشور في الجريدة الرسمية 

 .والرجوع إلى المداولات البرلمانية

كما أقر الفقه الفرنسي أحقية المحكمة العليا في رقابة التصويبات التي تجريها الإدارة عـلى القـانون 

ًومن ثم فتقبل المحكمة طعنا بالإبقاء عـلى التـصويبات وذلـك إذا لم يقتـصر التـصويب عـلى مجـرد 

ــته ــل اس ــذي شــاب القــانون ب ــادي ال ــأ الم ــديل الخط ــن الناحيــة تع ــنص الأصــلي م دف تعــديل ال

 .)٢(الموضوعية

ومن ناحية أخرى، فإذا صدر القانون دون تصويب، فإنه يحـق لكـل ذي مـصلحة أن يطعـن بـالبطلان 

ًفي القرار الإداري الصادر تطبيقا لقانون صدر مغايرا للقانون الذي أقـره البرلمـان، كـما يجـوز طلـب  ً

ًنا وذلك من خـلال الطعـن بالإلغـاء ضـد قـرار جهـة الإدارة تصويب الخطأ من السلطة المختصة قانو

 .برفض التصويب

 :ًومن ثم يفرق بين فرضين وفقا لهذا الرأي

ًعـدم دسـتورية مـادة الإصـدار والنـشر في الجريـدة الرسـمية، والأمـر هنـا وفقـا لهـذا : الفرض الأول

 . يتعلق بعدم دستورية القانون من الناحية الشكليةتجاهالا

عدم دستورية بعـض المـواد المـصاحبة لمـادة الإصـدار وهنـا لا يبطـل القـانون ذاتـه : ثانيالفرض ال

وإنما يكون الأثر هو عدم دستورية المادة فقط التي حكـم بعـدم دسـتوريتها طالمـا أنهـا لا تـؤثر عـلى 

 .سلطة الإصدار كإجراء متمم للعمل التشريعي

                                                                                                                                                    
 Sauvignon, op. cit., P. 1010. 
 "…… Il resulte du rapprochement des decisions Derseumeaux, ministre des Finances 
C. Societ X…. (1936), que le decret de promulgation est un acte Gouvernment qui 
atteste l'existence de la loi c'est a – dire son adoption selon la procedure constitutionnel 
mais n'en authentifie pas la teneur…". 
(1) Odent, Contentieux administrative, Fase III, 1978, P. 954. 
(2) C.E., 18 mai 1923, Congrégation de la Doctrine Chrétinne décrénancy Le banon, P. 
420. 



  

)٩٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :ن وأثر الحكم بعدم الدستوريةمدى الارتباط بين القوة التنفيذية للقانو: ًثانيا

 :يناتجاهوهنا نفرق بين 

 الأول المؤكد لارتباط سلطة الإصدار بالقوة التنفيذيـة للقـانون وهنـا تعـد الحكـم بعـدم تجاه الا-١

دستورية مواد الإصدار وقفا للقانون أي إيقاف للقوة التنفيذية للقانون دون الحكم عـلى القـانون ذاتـه 

ً يتطلب الأمر مجرد إعادة الأمر لرئيس الجمهورية لإصـدار ذات القـانون وفقـا بعدم الدستورية، وهنا

ــث إن الحكــم بعــدم  ــرى، حي ــرة أخ ــشريعي م ــس الت ــر إلى المجل ــادة الأم ــة لإع للدســتور دون حاج

الدستورية يترتب عليه مجرد وقف العمل بالقانون لحين إصدار القانون على الوجه الموافـق لحكـم 

 .الدستور

 بحـسب نظرتـه تجـاهالثاني المنكر للقوة التنفيذية لسلطة الإصدار، وهنا يختلف هذا الا تجاه الا-٢

ًإلى طبيعة سلطة الإصدار وما إذا كانت عملا تشريعيا متمما للقانون أم عملا تنفيذيا فقط، وهنا نحيل  ًً ًً

 )ةإحال. (ًللبند أولا عن العلاقة بين طبيعة سلطة الإصدار وأثر الحكم بعدم الدستورية

ويتضح مما سبق، أنه من الجائز إعمال فكرة وقف القانون كأثر لعدم دستورية مـواد الإصـدار، كـما 

يمكن اللجوء إلى الأثر الجزئي لحكم الدستورية إذا كانت مادة الإصـدار المقـضي بعـدم دسـتوريتها 

 يـة الإجرائيـة أوقابلة للانفصال، أو قد يفضي أمر عدم الدستورية إلى عدم دسـتورية القـانون مـن الناح

 .)١(الشكلية

                                                        
ً وهو ما بات أمرا محسوما حيث أن هناك نواحي خارجة عن العمل التشريعي تقبل الرقابة القضائية كـما لـو أصـدر رئـيس )١( ً

لقـانون لم يـصدق مـن المجلـس النيـابي، أو كـما لـو حـصل خطـأ مـادي أو شـكلي في نـشر ًالدولة قانونـا، في حـين أن هـذا ا

 . القانون بالجريدة الرسمية

وتـم اسـتدراك ) ٢٤( وقد تبين وجود خطأ مادي في الفقرة الأولى في المـادة ٢٠٢١ لسنة ١٣٨مثال على ذلك القانون رقم  –

 .م٢٠٢١ أغسطس ٢٦ في ٣٤العدد  –الخطأ بالجريدة الرسمية 

، وتــم )فقــرة أخــيرة / ١٤٨(، )فقــرة أولى/ ١١٣(وقــد وقــع خطــأ مــادي في المــادتين  – ٢٠١٩ لــسنة ١٤٨القــانون رقــم  –

 .م٢٠٢١ يوليه لسنة ١١في ) مكرر (٢٧العدد  –استدراك الخطأ بالجريدة الرسمية 

وتـم اسـتدراك  –الثـة مـن المـادة الثامنـة بـالفقرة الث) ١(وقد وقع خطأ مادي في البند  –م ٢٠٢١ لسنة ٦٨ًوأيضا القانون رقم  –

 . م٢٠٢١ يوليه لسنة ٢٩ في ٣٠العدد  –الخطأ بالجريدة الرسمية 



 

)٩٢٤(   امن ا امم اد إار

  

 يلي تناولنا دراسة مواد إصدار القانون،وقد توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات نوجزها فيما

إصدار القانون هو عمل من نوع خاص، نص عليه الدستور يعلن رسمية القانون، ويوجه من خلاله  –١

 .لتطبيقًأمرا إلى السلطة التنفيذية لوضع القانون موضع ا

ً التشريعية لـرئيس الجمهوريـة، وهـي في طبيعتهـا عمـلا ختصاصسلطة إصدار القانون تعد من الا –٢

ًتشريعيا متمما لإجراءات سن القانون وليس مجرد عملا تنفيذيا ًً ً. 

ًاعترفت المحكمة الدستورية ضمنيا بالصفة التشريعية لمواد الإصدار واعتبرته عملا تشريعيا متمما  –٣ ً ًً

 .انون بدليل قبولها الطعن على مواد الإصدار بعدم الدستوريةللق

اختلفت آراء الفقهاء في مصر وفرنسا حول العلاقة بـين مـواد الإصـدار والقـوة التنفيذيـة للقـانون،  –٤

ًلاسيما في حالة قضاء المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مواد الإصدار جزئيا أو كليا ً.  

ين وسيلة لإبلاغ السلطة التنفيذية بإقرار القانون من قبل البرلمان بوصـفها ونرى أن سلطة إصدار القوان

 .الجهة القائمة على تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ

ونسلم بأن مصدر القوة الملزمة للقانون هي السلطة التشريعية، إلا أن سلطة الإصدار هي الكاشفة لتلك 

 وهو ما تطلبه المشرع بمقتـضى نـصوص الدسـتور لاسـيما أن القوة وهي إشارة البدء في تنفيذ القانون،

 .ًتلك السلطة مرتبطة بنشر القانون إيذانا ببدء العمل بإدخال القانون حيز النفاذ

                                                                                                                                                    
عـلى أن التــصحيح الــذي يغــير في مــضمون الـنص المنــشور لا يمكــن قبولــه، ويخــضع لرقابـة القــضاء، ويبطــل لتعديــه عــلى   

ًفي الجريـدة الرسـمية وصـيرورته نافـذا، ومراعـاة المهـل  السلطة التشريعية وكذلك يمكن رقابة مسألة نشر القانون اختصاص

المعينــة لــذلك، عــلى أن التــصحيح، لجهــة عــدم التطــابق بــين الأصــل ومــا نــشر، يــتم بنــشره في الجريــدة الرســمية بمبــادرة 

، في ًولكن الخلاف قائم بشأن تصحيح المرسوم التنظيمي، إذ أن مجلس الشيوخ يجيـزه للـسلطة التنفيذيـة إطلاقـا. الحكومة

حين أن محكمة التمييز الفرنسية لا تجيزه إلا إذا كان يهدف لنشر الصيغة الأصـلية التـي توجـد في أصـل النـسخة المحفوظـة 

  .لدى رئاسة الحكومة



  

)٩٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًوأخيرا، على الرغم من أن مواد الإصدار غالبـا مـا يقرهـا البرلمـان ذاتـه، إلا أنهـا تحمـل توقيـع رئـيس  ً

 قانون، ومن ثم نوصيالجمهورية بوصفه صاحب سلطة إصدار ال

عدم إدراج أية أحكام موضوعية في مواد الإصدار سوى الأحكام المتطلبة والتي درج العمل عـلى  - ١

تضمينها داخل نصوص إصدار القانون وذلك كالأحكام الانتقالية والحافظة والمحددة لنطـاق سريـان 

 . القانون

 سلطة الإصدار من الناحية الإجرائية إحكام الرقابة الدستورية على هذه المواد بما يحفظ دستورية - ٢

 .والموضوعية

 العمل بالقانون إذا ما حكم بعدم دستورية مواد الإصدار حيث إن الأمر يـرتبط هنـا بـسلطة استمرار - ٣

ما تم بالفعل ومن ثم لم يعد هناك مـبرر لوقـف العمـل  أصيلة للبرلمان في التشريع وإقرار القانون وهو

 .ستورية مادة الإصداربالقانون لمجرد الحكم بعدم د



 

)٩٢٦(   امن ا امم اد إار

اا   
أو : ا  ا  
  السلطة التشريعية في مـصر بـين دسـاتير ثلاثـة ،دار النهـضة : المستشار الدكتور أحمد علي اللقاني

 ٢٠١٥، الطبعة الثانية، العربية

 تبة القانون والاقتصاد مك، والتنفيذية في النظام البرلماني، السلطتين التشريعية: أحمد عبد اللطيف/د 

 مكتبة عبداالله وهبه،القاهرة ،الجزء الثاني، مبادئ القانون الدستوري:السيد صبري /د 

، والنظم الدستورية المعاصرة، ات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلاميةاختصاص: إسماعيل بدوي /د

  ١٩٩٣،دار النهضة العربية ، القاهرة

 دار الجامعـة ،دراسـة مقارنـة ، الـسلطات في دول المغـرب العـربي  مبدأ الفصل بين: تريعة نوارة/د

 الجديدة

 ٢٠٠٣،القاهرة، دار النهضة العربية، ٤ط، أصول وأحكام القانون الدستوري:چورچ شفيق ساري /د 

 تجـاهالعلاقة بين رئيس الدولة والسلطة التشريعية في النظم العربية ذات الا: حميد حنون خالد/ د. م.أ

 راسة للنظام السياسي في مصرد_الرئاسي 

 حسن مصطفى البحري/د 

 دار النهـضة ،دراسـة مقارنـة _سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي:حازم صادق / د

 ٢٠٠٩،العربية

  المعـدل لدسـتور ٢٠١٤دراسـة تحليليـة لدسـتور ، لنظـام الدسـتوري المـصري : رمزي الشاعر/د 

 دار النهضة العربية  ، ٢٠١٩الطبعة الأولى ، ةً مقارنا بالدساتير السابق٢٠١٢

 القاهرة،دار الفكر العربي ،الطبعة الثالثة ، القانون الدستوري :سليمان الطماوي / د،عثمان جليل / د ،

١٩٥١_١٩٥٠ 

 بـدون ،بدون نـشر ، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني:عبد الغني بسيوني عبداالله/د

 سنة طبع 

 ١٩٨٩_١٩٨٨،دراسة مقارنة، إصدار القوانين :فؤاد بركات عمرو / د 

  ٢٠٠٠،بدون دار نشر، إصدار القوانين: عمرو فؤاد بركات/ د 

 ٢٠٠٦،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،وجيز القانون البرلماني : فتحي فكري / د 

 ٢٠٠٩، ظام البرلمانيالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الن: مهند صالح الطراونة/ د 

 ١٩٩٦،الأسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ،النظم السياسية :محمد رفعت عبد الوهاب/د 



  

)٩٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ٢٠٠٤،القاهرة، دار النهضة العربية، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي: مصطفي الاهواني/د  

إشراف هاني ،انيندليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القو:المستشار ماجد صبحي

  حنا
 ٢٠٢١،دار الجامعة الجديدة، الوسيط في القانون الدستوري :محمود سامي جمال الدين /د 

 ١٩٧٨،دار الفكر العربي ، القاهرة، القانون الدستوري: محمد كامل ليلة /د 

 السلطة بين التخاصم والتوازن :محمد عبد الحميد أبو زيد /د 

 مبدأ المشروعية ،  الإداريالقضاء: محمود سامي جمال الدين/ د 

 دار الجامعة الجديدة، مبدأ المشروعية، القضاء الإداري: محمد رفعت عبد الوهاب/ د.أ 

 ٢٠٢١،دار الجامعة الجديدة، القضاء الإداري: ماجد راغب الحلو / د .أ 

 ًالدســتور المـصري فقهـا وقـضاءا : مـصطفي أبـو زيـد فهمـي / د ، دار المطبوعـات الجامعيــة، ٩ط،ً

 ١٩٩٦،كندريةالإس

 ميادة عبد القادر/ د .أ، محمود سامي جمال الدين/ د . أ: 

 ٢٠٢١،دار الجامعة الجديدة، ٢٠١٤دراسة في ضوء دستور ،  الوسيط في القانون الدستوري

 ٢٠١٤، دار الجامعة الجديدة، نظرية القانون،المدخل الى القانون :نبيل إبراهيم سعد /د 

 دار النهـضة العربيـة،ري المـصري في جمهوريـة مـصر العربيـةالنظام الدسـتو:يحيي الجمل /د .أ ،

 ١٩٧٤،القاهرة 

م :ا :  
  التـشريعي لـرئيس الدولـة في النظـام الجمهـوري ختـصاصالا: إسراء محمود بدر عبـد الـسميع _ 

  جامعة الكوفة_كلية القانون والعلوم السياسية) ًالعراق نموذجا(البرلمان التقليدي 

 الـدور التـشريعي للـسلطة التنفيذيـة في النظـام (عنـوان ،رسـالة دكتـوراه :لي النميمـيجابر حسين عـ

  دراسة مقارنة _الدستوري العراقي 

 عنـوان ، الي كليـة الحقـوق جامعـة الإسـكندرية ، رسـالة دكتـوراه : حمادة عبد العزيز عبـد الحميـد

 ٢٠٢٠،)المصريالتوازن بين سلطة رئيس الجمهورية ومسئوليته في النظام الدستوري (

المسئولية (عنوان ، الي كلية الحقوق جامعة أسيوط ، رسالة دكتوراه: خضر محمد عبد الرحيم محمد 

  ٢٠١٩،)دراسة مقارنة بالنظام الاسلامي )(السياسية لرئيس الدولة في ظل النظام الرئاسي 
  الحيـاة الـسياسيةدور رئيس الدولة وأثره غبي(عنوان ، رسالة دكتوراه : شريف سلامة عبد السميع  ،

  ٢٠١١،دراسة مقارنة



 

)٩٢٨(   امن ا امم اد إار

  مـدي ( عنـوان ،  كلية الحقوق جامعـة الإسـكندريةإلىمقدمه ، رسالة ماجستير : عبد السلام السفاح

 ٢٠١٦، )دراسة مقارنة_رقابة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية 

  :ت اورت واا:  
  ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٥في ) و(ر مكر)٣٧(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ يوليه سنة ١٥في (  ه(مكرر )٢٨( العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ يوليه سنة ١٥في ) د(مكرر )٢٨(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ يوليه سنة ١٥في ) و(مكرر )٢٨(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٠٩ مايو سنة ١٤ في "تابع") ٢٠(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ يوليه سنة ٩في ) أ ("تابع")٢٨(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠مايو سنة ٧ في "تابع")١٩(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ يوليه سنة ٩ في "تابع")٢٨(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠في أول يوليه سنة ) ك(مكرر ) ٢٦(الجريدة الرسمية 

  ٣١(العدد _ ١٩٨٣مارس ٣١الجريدة الرسمية في( 

  ١٥/٧/٢٠٠٦مكرر في ) ٢٨(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ نوفمبر ١١في ) د(مكرر )٤٥(العدد _الجريدة الرسمية 

  ٢٠٢٠ مايو سنة ١٠في ) أ(مكرر )١٩(العدد _الجريدة الرسمية 
  

را :ا  تا: 
 A.Esm Éléments de droit constitutionnel,1921 

 Baufumé,les dorits législatifs du président de demander une nouvelle 

Déliberation 1985 

 C.E,28 jullet 1916,l'hopital ,R.Ec 

 Carré de malberg;contribution à la théorie général de l' 

Etat,T.2,p.405,Burdeau, Droit constitutionnel et institution publique,paris, 

1980 

 Duguit,manuel de droit constitutionnel,1918 

 Edourad sauvignon,la promulgation des lois R.d.p.,1981 

 G.jèze,principes,generaux du droit administratif,2 edition,1914 

 Hauriou(A),Droit constitutionnel et institutions politiques,paris,1980 



  

)٩٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 Julien la Ferrière,manuel de droit constitutionnel,1941 

 Jèze ,Gaston, la promulgation des lois,R.D.P.,1918 

 Léon, Duguit,Traité de droit constitutionnel,paris,1924 

 Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel,1911,T.11 

 M.Hauriou,principes de droit public,sirey,1910 

 N.Emile Bonnet,De la promtigation etude de droit public.Thèse de 

doctorat poitier 

 Odent,contentieux administrative,fase III ,1978 

 Pierre pacetet, Droit constitutionnel,sirey,27e édition 2008 

 Pierre Avril jean Gicquel,m.m. Avril et gicquel,revue pouvoirs,no 

25,p.204 

 R.carée de malberge, contribution a la Theorie generale de l'etat,T.1920 



 

)٩٣٠(   امن ا امم اد إار
 

  س ات

.......................................................................................................٨٣٣  

  ٨٣٥..............................................................نا اري ار ام: ي

  ٨٣٥.............................................................اص اري ار امن: ا اول

  ٨٣٥........................................................................... اار  : اع اول

مع اا :م  ارا ........................................................................٨٣٩  

ع اا :م  ارا ...................................................................٨٤٧  

ا ام :ا ا  اراد ا ..........................................................٨٤٨  

  ٨٤٩............................................................................اد اار وامن: اع اول

مع اا :ا ار وأاد ا......................................................................٨٥١  

ع اا :ار وااد ا........................................................................٨٥٦  

اع ان: ام أو ا ا ار وااد ا.................................................٨٥٨  

ع ات: اار وااد ا......................................................................٨٦٠  

  ٨٦٤.................................................................ا امم اد اار: ا اول

  ٨٦٥.................................................اف ا ل ا امم ار: ا اول

  ٨٦٦...........................................................................اار  ي: ا اول

  ٨٦٦...........................................................................ا ام : اع اول

مع اي: اا ا ............................................................................٨٦٧  

ما ا :  ار٨٦٩.........................................................................ا  

  ٨٦٩........................................................................ ا  م: اع اول

مع اا :  ا ........................................................................٨٧٠  

ا ا :ا  ٨٧٢...........................................................................ار  

  ٨٧٢....................................................................... ا  : اع اول

مع اا :م  ا ........................................................................٨٧٤  

ما ار: ااد ا ط   ءا ...................................................٨٧٤  

ا ا :مما ارج ا أار واد ا....................................................٨٧٧  

ما ار: ااد ا وا ق ا٨٧٩........................................................ا  

  ٨٨٠............................................................................. اد اار: ا اول



  

)٩٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ام :اراد ا ود ا٨٨٢................................................................ا  

ا ار: اا  ود وز.....................................................................٨٩٦  

ا ا :اد ا  را ارا...........................................................٩٠٢  

  ٩٠٣...................................................اد اار  ء ا ار ا: ا اول

  ٩٠٤........................................................اد اار    ار: ا اول

ما ا :را ء ا  اراد ا د إ٩٠٩...........................................ا  

ما ار: ااد ا رد  ا ٩١٣..........................................................أ  

  ٩١٣...............................................ا  اد اار واة ا من: ا اول

ما ا :ا  اراد ا رد  ا نأ٩١٨..............................................م  

........................................................................................................٩٢٤  

اا ................................................................................................٩٢٦  

  ٩٣٠......................................................................................س ات
 


